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على إنجاز هذا العمل للمولى جل جلاله الذي أعانناالحمد والشكر

  ه.تماملإ المتواضع ووفقنا

نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف سرایش زكریا 

والإرشادات على قبوله الإشراف على هذا العمل وعلى كل النصائح 

التي قدمها لنا

كل من قدم لنا ید المساعدة نخص بالذكر "سلوى" إلى

كل الأساتذة الكرام على تعاونهم معنا.نشكر 
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  الفصل الأول

  ستدلال العقلي في إطار السلطة التقديرية للقاضيالإ    



  الفصل الثاني

  إثبات ستدلال العقلي كدليلالإ
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بالطرق المقررة قانونا لذلك، ولما متنازع علیها أمام القضاء إلى إثباتها واقعة  تحتاج كل

كان الإثبات بصفة عامة هو إقامة الدلیل على وجود وصحة الوقائع القانونیة المطروحة أمام 

.الإثبات ولا قیمة للحق إذا عجز صاحبه عن إثباتهالقضاء كان كل ادعاء أمام القضاء واجب 

لا أنه یهم المجتمع من حیث وجود رغم أن النزاع المدني یتعلق بمصالح خاصة للأطراف إ

مصالح عامة تتمثل في حق كل فرد في ممارسة حقوقه بدون اعتداء من قبل الغیر لذلك فإن 

،القاضي لیس حكما بین الأطراف المتخاصمة فحسب بل هو ممثل المجتمع وأداة حمایة الحقوق

ید من الحریة التي تمكنه من یحتكم إلیه الخصوم أثناء قیام المنازعة وهو في سبیل ذلك یحتاج لمز 

للفصل في النزاع. هالقیام بدور ایجابي وتساهم في تفعیل دور 

یعتنقه الذي تختلف السلطة التي یتمتع بها القاضي في عملیة الإثبات بحسب المذهب 

خذ بمذهب الإثبات المختلط كانت سلطة القاضي ات، ولما كان القانون الجزائري یأالمشرع في الإثب

تتأرجح بین الزیادة والنقصان ودوره یعد وسطا بین الایجابیة والسلبیة وإن كان یمیل أكثر للایجابیة 

ه الخصومة واستجلاء ما أبهم من الوقائع في ظل ما هو مسموح للقاضي من حریة في توجی

ستدلال العقلي للقاضي.لإاما یعرف بفي إطار  لة من حیث نقصها وكفایتها وهذاوتقدیر الأد

من أجل تجنیب المتقاضین مشقة الإثبات عند عدم توفر وسائله، لجأ المشرع إلى تحویل و       

ستدلال، فمن ناحیة یكون للقاضي الاعتماد على عنصر الاستنباط والإمحل الإثبات للقاضي ب

سلطة تقدیر ما یترتب على المحرر من عیوب مادیة فیقرر إسقاط قیمته في الإثبات أو إنقاصها 

ومن ناحیة أخرى یقدر القاضي أدلة الإثبات غیر الملزمة التي جعل له المشرع فیها حریة التقدیر 

من حیث مدى إقناعها له والاطمئنان إلیها. 

ر القاضي سلطته التقدیریة باستكمال ما نقص من أدلة، فللمحكمة أن تأمر من تلقاء یباش

فلها مثلا توجیه یمین متممة  اإجراء من إجراءات الإثبات للتوصل إلى الأدلة التي تعوزهأي نفسها ب

ه أو الانتقال للمعاینة وفي جمیع الأحوال فإنه للمحكمة أن تعدل عما أمرت بأو الحكم بندب خبیر 

من إجراءات إذا كان ما استندت إلیه مبررا ومقبولا.
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أن القرائن القضائیة هي إحدى الدعامات الأساسیة لوصول القاضي إلى إلى وتجدر الإشارة 

نا حكم عادل فلیس بإمكانه الوصول دوما إلى الحقائق بصفة مباشرة إذ یتطلب منه الأمر أحیا

ل، فللقاضي سلطة استخلاص كل قرینة لم یقررها القانون ستدلاتحكیم عقله باستخدام ضوابط الإ

ستناد إلیها حة للغالب والإسواء كان ذلك في مرحلة تقریر ثبوت الوقائع أو في تقریر الواقعة المرج

بغض النظر عن تمسك الخصوم بها.

وتتجسد حریة القاضي في الوصول إلى الحقیقة وتكوین قناعته من خلال الاعتماد على 

ضمیره الشخصي والأخلاقي، فیسلك القاضي في إطار تجسید العدالة الاستدلال بالفرضیات 

لأن المطلوب منه هو الوصول إلى الیقین في بناء ،الاحتمالیة الغالبة ویعمل معاییر الحقیقة

أحكامه فكانت القرائن القضائیة عنصر الإثبات الذي یتبلور فیه مبدأ القناعة الشخصیة للقاضي 

باستخلاصها .ه دانفر ح لاجلاء ووضو بكل 

إلیه ن ضمیر القاضي لصدق دلیل أخذ به وكلما تعذر علیه الاطمئنان وعلیه فكلما إطمأ

یل وعن حدود المنطق الصواب في فهم الدلن حدود طرحه متى كان في تقدیره العام لم یخرج ع

ستدلال به.والعقل في الإ

إذ تتطلب منا معالجة الموضوع الإجابة عن الإشكالیة التالیة:

ستدلال العقلي دور في تكوین قناعة القاضي وفي الإثبات إلى أي مدى یمكن القول بأن للإ

بصفة عامة ؟

باعتبار المنهج هو الكیفیة التي یمكن بواسطتها الوصول للإجابة عن الإشكالیة المطروحة 

حول البحث، فقد اعتمدنا المنهج التأصیلي في دراستنا هذه إذ أنه طریقة منتظمة لدراسة 

مع الاستعانة في ذلك بالمنهج التحلیلي الذي  ؛ویساعد على تحقیق تتابع وتسلسل الأفكارالحقائق

م من خلاله باستقراء نصوص المواد قراءة تحلیلیة تقوم على أساس انتقائي لهذه المواد القانونیة.نقو 
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أما عن أسباب اختیارنا للموضوع فهي راجعة للمكانة العلمیة للبحث الذي جاء لسد فراغ 

إلیه الكتب متخصصة في هذا المجال باستثناء ما أشارت لبحوث والتي تفتقر المكتبة القانونیة 

باه أساتذتنا متفرقة عسى هذا البحث یلفت انتالتي جاءت على شكل أفكار القانونیة بصفة عامة و 

ومن ناحیة أخري فإن الموضوع غیر معروف لدى بالقدر الكافي،هذا الموضوع وفقهائنا للاهتمام ل

من الدرجة الأولى. الأوساط الاجتماعیة آملین في ذلك أن نستفید من هذه الدراسة ونفید المجتمع 

ستدلال العقلي في سیم الثنائي حیث نتناول بدایة الإالتق على ولغایة دراسة الموضوع اعتمدنا

ستدلال العقلي كدلیل إثبات یلي ذلك دراسة الإلتقدیریة للقاضي (الفصل الأول)، إطار السلطة ا

(الفصل الثاني).
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الفصل الأول

في إطار السلطة التقدیریة للقاضيستدلال العقلي الإ

لإقامــة الــدلیل علــى وســیلة مــن وســائل الإقنــاع التــي یقــدمها الأشــخاصالإثبــاتتعتبــر طــرق 

فكل واقعـة متنـازع علیهـا أمـام القضـاء تحتـاج ، یدعونهلإقناع القاضي بصحة ماواقعة معینة وجود 

.وهذه الطرق قد تكون عادیة وقد تكون غیر عادیةإلى إثباتها بالطرق التي قررها القانون لذلك 

المخــتلط كــان للقاضــي موقــف وســط الإثبــاتیعتمــد علــى مــذهب المشــرع الجزائــري ولمــا كــان 

أكثر في ظل ما هو مسموح للقاضي من حریة الایجابیة إلىن كان یمیل وإ  ؛والسلبیةالایجابیةبین 

مقیـد دون أن یكـون یـةفیها سلطة تقدیر المشرعفي تكوین قناعته وتقدیر بعض الأدلة التي جعل له 

.)1(ستدلالى سبیل الاستئناس أو الإعلفیباح له الأخذ بها بحجیتها

ســتدلال العقلــي فــي إطــار الأمــر یتطلــب منــا دراسـة الإن وللإحاطـة بكــل جوانــب الموضــوع فـإ

ستدلال العقلي في إطار وسائل الإثبات ذلك دراسة الإیلي )،المبحث الأول(وسائل الإثبات العادیة 

).المبحث الثاني(غیر العادیة

المبحث الأول

ي في إطار وسائل الإثبات العادیةستدلال العقلالإ

تقــدمهاوتحــدد فــي بعــض الحــالات الأدلــة التــي یجــب الإثبــاتالتشــریعات علــى طــرق تــنص

العادیة أو الأصلیة وسمیت الإثباتومن بینها طرق الدلیل على صحة الادعاءلإقامةأمام القضاء 

و تشــمل ،یفصــل فــي النــزاعحتــىالقاضــي لإقنــاعوســیلة باعتبارهــاكــذلك لتحقــق معنــي الــدلیل فیهــا 

حیـث أن الاعتـراف بالـدور ،وكـذلك الخبـرة والمعاینـة القضـائیةهذه الطـرق كـل مـن الكتابـة والشـهادة 

الإقــرار، الیمــین، البینــات -البینــة القضــائیة فــي الفقــه الإســلامي، دراســة مقارنــة علــى القــانون المــدني،فیــأحمــد محمــد الن)1(

.15، ص.2011الخطیة، الجنادریة للنشر، الأردن، 
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سـتدلال بكـل هـذه الوسـائل فـي الأحـوال یتمتع بجانب مـن الحریـة وسـلطة الإالایجابي للقاضي جعله

التي لا یحدد فیها القانون حجیة قاطعة للدلیل.

تطلـب اسـتعراض سـلطة القاضـي فـي تقـدیر المختلفة للموضـوع تلمام بالجوانب وعلیه فإن الإ

الكتابـــة والشـــهادة (المطلـــب الأول)، و یتبـــع ذلـــك الخـــوض فـــي ســـلطة القاضـــي فـــي تقـــدیر الخبـــرة 

والمعاینة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

لقاضي في تقدیر الكتابة والشهادةسلطة ا

جنــب مــع الســلطة القضــائیة ولازمــا مــن  إلــىلمــا كانــت الســلطة التقدیریــة للقاضــي قائمــة جنبــا 

فقـد خـول المشـرع ،)1(النـزاع عـین علـى القاضـي التقـدیر قبـل الحكـم فـي تی إذلوازم الوظیفة القضائیة 

ضـمیره للقاضي رخصة تقدیر كل دلیل أو مستند یقدم إلیه من طرف الخصوم وفق مـا یطمـئن إلیـه 

.وما یرتاح إلیه وجدانه

مقیدة كما هو الشأن في الكتابة إلا في بعض الحالات كصور القاضي سلطة قد تكون لذلك       

أمـا الشـهادة ،وكـذالك فیمـا یتعلـق بـنقض حجیـة المحـرر،ةالعرفی اتالمحرر الرسمي وبعض المحرر 

إجازة الإثبات بهـا أو مـن حیـث ن القاضي یتمتع فیها بسلطة واسعة وحریة مطلقة سواء من حیثفإ

.إعطائها قیمة قانونیة

یلـي )،الفـرع الأول(وضـوع دراسـة سـلطة القاضـي فـي تقـدیر الكتابـة حیث تتطلب معالجـة الم

).الفرع الثاني(ذلك معالجة سلطة القاضي في تقدیر الشهادة

.62، ص.1992دبي، .ن.والتجاریة، دراسة مقارنة، د، الإثبات في المواد المدنیة مفلح القضاة)1(
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الأولالفرع 

سلطة القاضي في تقدیر الكتابة

لهــا المشــرع قــوة وحجیــة مطلقــة فــي إثبــات أولــى تعــد الكتابــة مــن أهــم وســائل الإثبــات، فقــد 

ة إلى محـررات یوتنقسم الأدلة الكتاب،)1(تصرفات قانونیة  وأجمیع الوقائع سواء كانت أعمال مادیة 

المشـرع وهذا التقسیم یبین لنا وجود اختلاف من حیـث الحجیـة التـي قررهـا ،رسمیة ومحررات عرفیة

.ستدلال بها و نقض حجیتهاة التي منحها للقاضي في تقدیر الإوالسلط،لكل منهما

تقدیر القاضي لقیمة المحررات في الإثبات  :الفقرة الأولى    

ن هــذه الحجیــة تختلــف بــاختلاف نــوع الــدلیل ن كانــت لهــا حجیــة مطلقــة إلا أبــة وإ الكتا إن         

الرســمیة للمحــررات القــانون  أولاهــاورغــم الحجیــة التــي -محــرر رســمي أو محــرر عرفــي -الكتــابي 

بــل تبقــي لــه رخصــة تقــدیر الــدلیل عنــدما ،القاضــي تمامــاقیــد لا یأن ذلــك  إلاوالعرفیــة فــي الإثبــات 

.تقتضي العدالة ذلك

المحررات الرسمیة أولا:     

الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمـومي  العقد«.ج.م.ق243جاء في نص المادة 

أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة مــا تــم لدیــه أو مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــا للأشــكال 

(واختصاصـهالقانونیة وفي حدود سـلطته  ر مـن موظـف عـام أو ضـابط كـل كتابـة تصـدفومنـه .)2»

رســمیة مــع ضــرورة مراعــاة حــدود اختصاصــه والشــكلیات التــي یتطلبهــا القــانون كــي عمــومي تعتبــر

لمطروح هل لصور الورقة الرسمیة الحجیة ذاتها؟لكن السؤال ا،الكاملةتكون لها الحجیة 

ــــي شــــرح القــــانون المــــدني ، يمحمــــد صــــبري الســــعد)1( ــــي المــــواد المدنیــــة والتجاریــــة، الواضــــح ف ، دار الهــــدى، الإثبــــات ف

.39، ص.2009،الجزائر

، بتاریخ 78، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، ج.ر.ج.ج.عدد1975سبتمبر 26مؤرخ في 75­58أمر رقم )2(

.1975سبتمبر 30
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،الصورة لها نفس حجیـة الأصـلإذا كان أصل المحرر موجودا فإن :للإجابة عن هذا نقول

مــا یخــص الصــورة الرســمیة لقاضــي یتمتــع بســلطة تقدیریــة فین اإأمــا إذا كــان الأصــل غیــر موجــود فــ

.لك صورة الصورة المأخوذة من النسخة الأولىمن الصورة الأصلیة وكذالمأخوذة 

مباشــرة  هاأخــذوالتــي یــتم میة المــأخوذة مــن الصــورة الأصــلیة بالصــورة الرســإذا تعلــق الأمــر

حتـىالأصـل وجـود تسـتلزم الحالـةففـي هـذه  ؛ویسـتوي أن تكـون تنفیذیـة أو غیـر تنفیذیـةمن الأصل 

 یدع مجالا للشك في إذا كان مظهرها الخارجي لایكون للصورة حجیة الأصلو  علیهتتم المراجعة

.)1(منه طراف في حجیتها تتم مراجعتها على الأصل الذي أخذت الأوإذا نازع أحد ،مطابقتها له

اضـي یعتـد بهـا علـى سـبیل الأصـلیة یجعـل القالصـورإلـى أن فقـد  جانب من الفقـهذهب وقد       

الاستئناس، إذا نازع أحد الأطراف في حجیتها وطلب إجراء المطابقة على الأصل الذي أخذت منـه 

فــلا تكــون لهــا حجیــة محــددة وللمحكمــة أن تأخــذ بهــا علــى ر الرجــوع إلیــه أو إجــراء المضــاهاة وتعــذ

.)2(ولا تكون لها حجیة معینة عند المنازعة ادهاستبعأما إذا لم توجد مطابقة فیتم ا،ستدلاللإسبیل ا

 لا ةهـذه الصـور  فـإن أما فیما یخص الصورة الرسمیة للصورة المـأخوذة مـن الصـورة الأصـلیة

أي  ، فهـــي صـــورة الصـــورةبـــل علـــى نســـخهامباشـــرةتكـــون مـــأخوذة عـــن الصـــورة الرســـمیة الأصـــلیة

326جــاء فــي الفقــرة الأخیــرة مــن نــص المــادة حیــث،)3(الأصــلیةالصــورة الثالثــة بالنســبة للصــورة 

إلا  بهــانسـخ الأولــى فــلا یعتــد مــن الأمـا مــا یؤخــذ مــن صـورة رســمیة للصــورة المــأخوذة «.ج.م.ق

الصـور الأصـلیة لا تكـون الصـور المـأخوذة مـن نسـخف لـذلك .)4(»الاستئناس تبعـا للظـروفلمجرد

لها أي قیمة في الإثبات ولا یعتد فـي هـذه الحالـة بمطابقتهـا أو مراجعتهـا علـى الصـور الثانیـة مـادام 

للأشــغال التربویــة،الــدیوان الــوطني ،تها فــي  النظـام القــانون الجزائــريقواعــد و طــرق الإثبــات ومباشــر ،ةحــالغــوثي بــن مل)1(

  .41ص. ،2001الجزائر،

،منشـورات الحلبــي الحقوقیــة،قواعـد الإثبــات فــي المـواد المدنیــة والتجاریــة،عصــام توفیــق حســن فــرج،توفیــق حســن فــرج)2(

  .99.ص ،2003،لبنان

  .54.ص ،2008،الجزائر،دار هومة ،الكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائري،میدي أحمد)3(

.سابقالمرجع المعدل ومتمم،تضمن القانون المدني، ی،75­58الأمر رقم )4(
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فتخضــع بحســب قناعتــه للقاضــيحریــة التقــدیربقــي تو  ،ن حجیتهــا ضــعیفةفــإ وعلیــهالأصــل مفقــود

شـــأنها شـــأن القـــرائن القضـــائیة ولا تصـــلح للإثبـــات إلا علـــى ســـبیل لســـلطته لیســـتنبط منهـــا مـــا یشـــاء

.لوصول إلى الحقیقةفي سبیل ایستنیر بها القاضي الاستئناس

ثانیا: المحررات العرفیة

موظــف عــام أو فــي ذلــك دخل دون أن یتــمحــرر موقــع ممــن صــدر منــه العرفیــةتعتبــر الورقــة

ن یتــولى أشــخاص عــادیون إعــدادها دون أبحیــث ،الرســمیة فیهــاوهــذا معنــاه انعــدامضــابط عمــومي 

دام أن قوامهـا الوحیــد هــو اصـیاغتها مــنــه مـن الســهل ونتیجـة لــذلك فإ،)1(فیهــا شـكلیات معینــةتراعـى

.وهي نوعان محررات معدة للإثبات وأخرى غیر معدة للإثبات،التوقیع

ت في المحررات العرفیة المعدة للإثبامن قاعدة ثبوت التاریخ المخالصات المشرع استثنى 

تثبت الوفاء بالدین أو بجزء منه، ومن ثمة یجوز للمحكمة أن محررات «المخالصات بأنها:وتعرف 

والأصـل فیهـا یجـب أن تكـون ثابتـة ،)2(»تعتبر تـاریخ المخالصـة حجـة علـى الغیـر ولـو لـم یكـن ثابتـا

أنـه اسـتثناء یجـوز للقاضـي ألا یعتـد بقاعـدة ثبـوت التاریخ لكي تكـون حجـة بتاریخهـا علـى الغیـر إلا 

غیـر أنـه « علـى:والتي تنص .ج.م.ق 328/2التاریخ بالنسبة للمخالصات وهذا طبقا لنص المادة 

.)3(»رفض تطبیق هذه الأحكام فیما یتعلق بالمخالصة ،یجوز للقاضي تبعا للظروف

إذا رأى من ظروف التعامل ما یبرر إعفـاء المـوفى مـن وجـوب إثبـات للقاضي المشرع أباح 

مــن الــدین حیــث یســتطیع المــدین أن یثبــت تحــرره ،ضــائيوهــو مــا اســتقر علیــه الاجتهــاد القالتــاریخ

ویجــوز للقاضــي أن یعتــد بــالعرف الــذي یقضــي بعــدم اشــتراط  ؛بمخالصــة لیســت بــذات تــاریخ ثابــت

ولــو لــم یكــن تاریخهــا ومــن ثمــة یجــوز للمحكمــة أن تعتبــر المخالصــة حجــة علــى الغیــر ،تــاریخ فیهــا

،الطبعة الثانیة،دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة­الإسلاميأدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه ،بكوش یحي)1(

.156، ص. 1988،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب

  .103ص.. ت. ن. د قانون الإثبات، د.ن.الإسكندریة،،محمد حسین منصور)2(

سابق.المرجع ال تضمن القانون المدني، معدل ومتمم،ی،75­58الأمر رقم )3(
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؛)1(لصـــــــــــعوبة إثبـــــــــــات تاریخهـــــــــــا باعتبارهـــــــــــا عملیـــــــــــات كثیـــــــــــرة الوقـــــــــــوعوهـــــــــــذا راجـــــــــــعثابـــــــــــت

یطبق هذا الاستثناء أیضا على المخالصات التي یترتب علیهـا حقـا فـي الحلـول بـأن جعـل الـنص  و

.)2(ظروفحسب ما یعرض له من لإعمالها سلطة تقدیرللقاضي 

ســتدلال العقلــي للقاضــي كــذلك فــي المحــررات العرفیــة غیــر المعــدة للإثبــات و هــذه ویبــرز الإ

ولكنهـا قـد ،لإثبـات ولا تكـون فـي الغالـب موقعـة مـن ذوي الشـأنأصلا لمحررات لم تعد الأخیرة هي

لإدلاء بهــا أمــام القضــاء وحجیتهــا تتفـــاوت بحســب قناعــة المحكمــة ومــا تحتــوي علیــه مـــن لح لــتصــ

.الحقیقة بها القاضي في سبیل الوصول إلىیسترشد معلومات

الشـأن فـي الرسـائل هـو أخـرى كمـا ض اغـر و إنمـا لأكون المحرر أعد أصلا للإثبـات قد لا ی

ف عـن حالـة التـاجر ومركـزه ِّوالبرقیات التي یكون الغرض منها التبلیغ أو الدفاتر التجاریة التـي تعـر

بمثابة مذكرات لصاحبها. المالي وكذا الدفاتر المنزلیة التي تعد

كتابــــة " رهـــاباعتباســـتدلال بمـــا تضــــمنته الرســـالة مـــن معلومـــات لقاضـــي بســـلطة الإیتمتـــع ا

كانت الرسالة صحیحة  فإذا ،)3("صین أو أكثر لغرض من الأغراضمخصصة لربط علاقة بین شخ

لإثبــاتفیعتبرهــا كافیــة ،هتــناعالقاضــي أن یقــیم علیهــا قبإمكــانكانــت بمثابــة المحــرر العرفــي وكــان 

یبني علیها حكمه في هـذه الحالـة الحق الذي یدعیه المتمسك بها كما یمكنه أن یعتبرها مجرد قرینة

ثبــوت بالكتابــة أو اعتبارهــا مبــدأیمــین متممــة كمــا یســتطیع بیســتكمل مضــمونهایمكــن للقاضــي أن 

.)4(یرجع إلى قاضي الموضوع سلطة تقدیر قیمته القانونیة غیر قضائي إقرار 

ضرورة حصول الغیر الذي یریـد الإدلاء بالرسـالة علـى رضـا المرسـل إلیـه أن یقدرللقاضي

أحــد الخصــمین الــذي یریــد اســتعمالها كــدلیل إثبــات قــد وقعــت ومــا إن كانــت الرســالة الموجــودة لــدى

  .149.ص ،المرجع السابق،بكوش یحي)1(

  .85.ص ،المرجع السابق،محمد صبري السعدي)2(

  .153ص. سابق،المرجع ال ،بكوش یحي)3(

  .161ص.نفسه، مرجعال)4(
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حیـث ،حیازتها بسوء النیة فتعطي المحكمة لكل حالـة عرضـت علیهـا الحـل المناسـب تبعـا للظـروف

إذا تبـین لهـا أنـه لـیس مـن اللائـق  عـرض مـا فتـأمر بـإجراء مرافعـة سـریة تملك تقدیر سـریة الرسـالة

.)1(فیها على الجمهور 

إن تأثیر الرسالة علـى قناعـة القاضـي نـاتج حتمـا عـن درجـة علاقـة مـا تضـمنته مـن بیانـات 

لحـل ري بالنزاع وتأثیرها على إیجاد حل للقضـیة، فـإذا تبـین للقاضـي أن محتـوي الرسـالة غیـر ضـرو 

.أما إذا تبین له ضرورتها في تكوین قناعته حكم بمقتضاها،النزاع أمكن له استبعادها

لكـن هـذه القیمـة لا تثبـت إلا إذا ،جعل القانون للبرقیـة قیمـة الورقـة العرفیـة فـي الإثبـاتكما 

المدة المحددة مطابقة البرقیة لأصلها فإذا اعدم أصلها لانقضاء فلابد من إثباتكان أصلها موجود

.)2(ج.م.ق329الفقرة الثالثة من المادة طبقا لما ورد في ،لحفظه لا تصبح لها قیمة في الإثبات

فلا  فقد أصل البرقیة إذاى المشرع للقاضي ألا یعتبر صورة البرقیة دلیل ملزم في الدعو سمح 

أمــا خــلاف ،یمكــن القــول بــأن للبرقیــة قیمــة ملزمــة للقاضــي إلا إذا كــان أصــلها موجــودا وموقــع علیــه

واســتخلاص مــا یــراه بمــا جــاء فــي محتواهــا الاســتئناس ســتدلال بهــا وقاضــي حریــة الإلل ذلــك یعطــي

.)3(ملائم من القرائن للفصل في النزاع

ألزم القانون حیث ،المعدة للإثبات الدفاتر التجاریةأیضا من بین الأوراق العرفیة غیروتعد

لهــم مــن حقــوق ومــا علــیهم مــن دیــون ویقیــدون فیهــا جمیــع التجــار باتخــاذ دفــاتر یســجلون فیهــا مــا

.تصرفاتهم وأعمالهم التجاریة لتكون حجة في الإثبات عند الاقتضاء

اســـتخلاص مـــا یتعلـــق بـــالنزاع ویقـــدر تبعـــا للظـــروف قیمـــة مـــا یتمتـــع القاضـــي بحریـــة فـــي

فاتر التجاریــــة عنــــد فحصــــها فباســــتطاعته الاســــتغناء عنهــــا إذا رأى بأنهــــا غیــــر داستخلصــــه مــــن الــــ

  .108ص. المرجع السابق،،محمد حسین منصور)1(

سابقالمرجع ال تضمن القانون المدني، معدل ومتمم،ی،75­58الأمر رقم )2(

.138، المرجع السابق، ص.مفلح القضاة)3(
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ما، وهوإذا تأكد من صحة البیانات الواردة فیهاإلیها والحكم بمقتضاهاالاستناد ، أوضروریة لذلك

یجوز للقاضي قبول الدفاتر التجاریة المنتظمة كإثبات بین «جاء فیها حیث.ت.ق13المادةنصت

فســــلطة القاضــــي واســــعة بحیـــث یســــتطیع أن یســــتند إلیهــــا ،)1»(التجـــار بالنســــبة للأعمــــال التجاریـــة 

إذا كانــت هـــذه الــدفاتر تتضــمن توریـــدات قــام بهـــا أو یضـــیف إلیهــا یمــین متممـــةویقضــي بصــحتها

ها لانعدام أي قیمة لها.یرفض أو )2(.ق.م.ج330التاجر بحسب نص المادة 

لــو طلــب الخصــم و  ســتدلال بالــدفاتر التجاریــة أمــر جــوازي مقــرر قانونــا للقاضــي حتــىوالإ       

یجــوز للقاضــي أن یــأمر ولــو مــن تلقــاء .)3(هالاطــلاع علیهــا فللقاضــي أن یســتجیب لــذلك أو یرفضــ

امتنــاع الخصــم عــن تنفیــذ الأمــر جــاز للمحكمــة أن وفــي حالــة نفســه بتقــدیم الــدفاتر أمــام المحكمــة 

.)4(تستخلص من هذا الامتناع قرینة لفائدة خصمه أو تأمر بغرامة تهدیدیة

خــاص أو ســتدلال بــالأوراق المنزلیــة و هــذه الأخیــرة لــیس لهــا شــكل للقاضــي أیضــا ســلطة الإ

ویتــرك ،مــذكرات خاصــةأغــراض خاصــة ولكنهــا تشــمل كــل مــا ألــف النــاس تدوینــه عــن شــؤونهم فــي 

فــإذا كانــت كاملــة ومنتظمــة وتبعــث علــى الاطمئنــان دون أن أمــر تقــدیر قیمتهــا لقاضــي الموضــوع 

،)5(یدعوا مظهرها الخارجي للشك فیها جـاز لـه اعتبارهـا دلـیلا كـاملا یسـتند إلیـه عنـد إصـدار الحكـم

موجــود فیهــا مــن یفهــم مــن ذلــك أن القاضــي عنــد تقــدیره لقیمــة الــدفاتر المنزلیــة علیــه مراعــاة مــا هــو

.أو محو یثیر الشك في صحتهاشطب 

6المــؤرخ فـــي ،05­02المعــدل بالقـــانون رقــم ،یتضــمن القـــانون التجــاري،1975ســبتمبر 26فـــي ،75­59الأمــر رقــم )1(

.2005فیفري9الصادر في ،11عدد .ج.ج.ر.ج ،2005فیفري 

المرجع السابق.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ،58-75الأمر رقم)2(

یجوز للقاضي أن یـأمر ولـو مـن تلقـاء نفسـه بتقـدیم الـدفاتر التجاریـة أثنـاء قیـام «.ت.من ق15المادةجاء في نـص )3(

».النزاع وذلك بغرض استخلاص ما یتعلق منها بالنزاع 

الجـزء ،أثـار الالتـزام­نظریـة الالتـزام بوجـه عـام والإثبـات،الوسیط فـي شـرح القـانون المـدني،الرزاق أحمد السنهوريعبد )4(

  .274ص. ،1968الإسكندریة، دار النهضة العربیة،الثاني،

.274.ص ،نفسهالمرجع)5(
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ن فإ ،نفسهوخلافا للقاعدة التي تقضي بأنه لا یجوز إجبار شخص على تقدیم دلیل ضد

القانون یجیز في بعض الحالات للقاضي أن یلزم الخصم بتقدیم أوراق یراها منتجة في الدعوى كما 

التي تشكل بینة لفائدة الموروث المشتركة بین الأطراف المتعلقة بالتركة  لأوراقبالنسبة لهو الأمر 

.)1(بحسب ظروف وملابسات كل قضیةقیمتها یقدر القضاةإذ  ،ضد أحد ورثته

للقاضـي أن یعتبـر البیانـات الـواردة فـي هــذه الـدفاتر مجـرد قـرائن یضـیفها إلـى الأدلــة یجـوز

فــي حریــة الاســتعانة بهــا ولــه بعــد ذلــك للقاضــي فیبــاح الموجــودة فــي الــدعوى لتكملــة مــا نقــص منهــا

.)2(بمحتواهاصرف النظر عنها إذا لم یقتنعالأخذ بها إذا كانت تبعث على الاطمئنان أو 

سلطة القاضي في دحض حجیة المحرر:الفقرة الثانیة

إلا أن ذلـك لا یمنـع مـن نقـض ،ن كانت لـه حجیـة مطلقـة فـي الإثبـاتإن الدلیل الكتابي وإ 

هـــذه الحجیـــة والمـــدعي فـــي ســـبیل ذلـــك یملـــك إمـــا الادعـــاء بـــالتزویر ســـواء كـــان المحـــرر رســـمي أو 

إذا كانت الورقة عرفیة وللقاضـي سـلطة فـي تقـدیر حجیـة هـذه الإنكاریكون عن طریق وإما،عرفي

.ببطلان أي ورقة یظهر له بجلاء أنها مزورةوله أن یحكمالمحررات

التزویر هو تغییر الحقیقة في المحرر وقد نظم المشرع إجراءات قانونیة قصد إثبات صحة

الأوراق رسمیة كانت أو عرفیة وسواء كان الادعاء بطلب أصلي أو بطلب فرعي  وهذا الأخیر 

، وقد خول المشرع للمحكمة تختص بالنظر فیه نفس المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلیة

 رقةتقدیر مدى صحة السندات المقدمة على مستواها وترجیح ما تطمئن إلیه واستبعاد أي و سلطة 

فإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر ،یرل تزو حیظهر لها من ظروف الدعوى أنها م

.176، المرجع السابق، ص. بكوش یحي)1(

.115،المرجع السابق،محمد حسین منصور)2(
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المحكمة كان لها الحق في تقدیر ما تراه في المحرر من عیب في الشطب أو المحو أو التحشیر 

.)1(نقاص قیمة المحرر أو إسقاطهاوتقرر تبعا لذلك إ

بحسب مقتضیات كل قضیة أن تفصل في الادعاء بالتزویر أو تصرف النظر عنه محكمةلل      

الــدعوى غیــر متوقــف علــى المســتند المــدعى فــي عوى الأصــلیة متــى كــان الفصــل وتفصــل فــي الــد

حیــث والفصــل فــي النــزاعمســتندات المطروحــة أمــام القاضــي كافیــة لتكــوین قناعتــهالتزویــره وكانــت  

أن هـذه  رأى إذایجوز للقاضي أن یصرف النظر عـن ذلـك …«)2(.إ.م.إ.ق165/1جاء في المادة 

 قـرارحیث جـاء فـي وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا »الوسیلة غیر منتجة في الفصل في النزاع

یفصـــل دعـــوى نـــه یجـــوز للمجلـــس إمـــا أن یوقـــف الفصـــل فـــي الخصـــومة الأصـــلیة حتـــى فإ… «هـــا ل

التزویر وإما أن یصرف النظر عن الطعن بالتزویر إذا تراءى له أن الفصل في الخصومة الأصلیة 

.)3(»لا یتوقف على المستند المدعى بتزویره

طرف أحد الخصوم إذا ظهر للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقدر تزویر الورقة دون ادعاء من 

ـــال مـــع خبیـــر ف لهـــا بجـــلاء وجـــود عیـــوب فـــي المحـــرر تـــأمر بإحضـــار المحـــررات المـــزورة أو الانتق

.)4(برأي الخبیر ملزم القاضي أن یكونللاطلاع علیها دون

هنا بالإنكاروالمقصودوقد یكون دحض حجیة المحرر إذا كان عرفي عن طریق الإنكار

في السند بصمة إصبعهو منسوب إلیه من خط أو إمضاء أو عدم تسلیم الخصم بصحة ما  هو

إذ یتمتع القاضي بسلطة تقدیر صحة المحرر العرفي إذا تبین له ،الذي قدمه خصمه كدلیل إثبات

  .307ص. ،2007الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة ،مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة،،رمضان أبو السعود)1(

ـــم )2( ـــانون رق ، الصـــادرة فـــي 21ج.ر.ج.ج. عـــدد ،2008فبرایـــر25الموافـــق ل،1429صـــفر 18، مـــؤرخ فـــي 08­09ق

.، معدل ومتممالإداریةیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، 2008أفریل23

، 1994سـنةالعـدد الأول،المجلـة القضـائیة،،02/03/1992مـؤرخ فـي  76026قـرار رقـم  ،الجزائـر)(العلیـا المحكمـة )3(

  .21ص.

.307، المرجع السابق، ص. رمضان أبو السعود)4(
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مضاهاة الخطوط عن طریق المستندات أن الادعاء بالإنكار یكتسي نوع من الجدیة فیأمر بإجراء

.)1(سماع الشهود أو بواسطة خبیر عند الاقتضاءطریق أو عن

ـــإذا لمحكمـــةل       ـــق الحریـــة فـــي تقـــدیر ذلـــك ف ـــة والكیـــد كـــان الغـــرض مـــن الإنكـــارمطل المماطل

لقاضي اعتبار المحرر صحیحا بما فیه الكفایة أمكن لالآخر أو كانت صحة المحرر ثابتة بالخصم

ومعنــى ذلــك أنــه بإمكــان القاضــي أن یعتبــر المحــرر العرفــي غیــر صــحیح وبالتــالي  ؛)2(رغــم الإنكــار

ن الفصــل فــي الــدعوى غیــر عنــه إذا رأى أصــرف النظــر أن یاســتبعاده إذا اتضــح لــه ذلــك بجــلاء و

.متوقف على الورقة المطعون فیها

اع الشــهود أو القاضــي الطریقــة التــي یجــري بهــا التحقیــق فقــد یــأمر بالمضــاهاة أو بســمیحــدد

یمكن للقاضي أن یأمر بعـدة إجـراءا تحقیـق«.إ.م.إق. 78المادة بكلاهما معا وهذا ما نصت علیه 

تحدد المحكمة الجلسة لحضور الخصوم إذا قررت إجراء تحقیـق وفـي ،)3(»في آن واحد أو متتالیة

للمضــاهاة صــالحة دمــة حالــة امتنــاع المــدعى علیــه عــن الحضــور جــاز للقاضــي اعتبــار الورقــة المق

ویحكم بصحتها.

الفرع الثاني

سلطة القاضي في تقدیر الشهادة

تعتبر الشهادة من طرق الإثبات التي نظمها القانون، والمقصود بهـا قیـام شـخص مـن غیـر 

بالإخبــار أمــام القضــاء عــن واقعــة تصــلح محــلا للإثبــات ­بعــد حلــف الیمــین ­أطــراف الخصــومة 

.176، المرجع السابق، ص.مفلح القضاة)1(

الإثبات فـي المـواد المدنیـة والتجاریـة والشـرعیة، المجلـد الأول، عبـئ الإثبـات والإثبـات بالكتابـة، دار ، محمد شتا أبو سعد)2(

  .166ص.، 1997الفكر العربي، القاهرة، 

.المرجع السابقیتضمن قانون إجراءات مدنیة وإداریة، معدل ومتمم، ،08/09قانون رقم )3(
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الحریـــة الكاملـــة وقـــد مـــنح المشـــرع للقاضـــي،ترتـــب حـــق لشـــخص ثالـــثصـــدرت مـــن شـــخص آخـــر 

.)1(والسلطة المطلقة في الأخذ بها أو الاعتماد علیها حسب ما یراه مناسب للبت في النزاع

سلطة القاضي في تحدید نطاق الشهادة :الفقرة الأولى    

العامـــة التـــي تلـــزم بالشـــهادة الشـــهود اســـتثناء مـــن تطبیـــق القواعـــد الإثبـــاتیجیـــز القـــانون 

بالإثبات بالكتابة في الأحوال التي یقدر فیها القاضي بأن الإثبات بالشهادة تبرره الظروف وتقتضیه 

.من ق.م.ج336و  335الحالات التي جاء ذكرها في المادتین ، وهيالعدالة

یجوز الإثبات بالشـهود فیمـا كـان یجـب إثباتـه إذا وجـد «من ق.م.ج.335/1المادة تنص

یحتج بها فـي مواجهتـه باعتبارهـا وجود كتابة صادرة من الخصموهذا معناه)2(»ثبوت بالكتابةمبدأ

ن كانت تجعل الحق المدعي به قریب الاحتمـاللح أن تكون دلیلا كتابیا كاملا وإ مبدأ إثبات لا تص

.)3(الشهوداستكمال هذا الدلیل بشهادة ن القانون یجیز ومرجح الحصول ولهذا فإ

إن تقـدیر مـا إذا كـان مبـدأ الثبـوت بالكتابـة یجعــل الواقعـة قریبـة الاحتمـال مـن مسـائل الواقــع 

قانونـا فیجـوز لـه تكملـة مـا اعتبـره "مبـدأ  ذلـكه یقیـدلا و  ،وهي ضـوابط یسـتأنس بهـا قاضـي الموضـوع

بشـهادة الشـهود یجیز مـن خلالـه الإثبـاتبه قاضي الموضوعل اجتهاد یستقباعتباره ثبوت بالكتابة"

.)4(بشرط أن یكون ما بني علیه حكمه من استنتاجات سائغا ومبرر قانونا

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أن یعتبر الورقة التي یقدمها الخصم مبدأ ثبـوت بالكتابـة ولـو 

ولا  إذا رأى ما یدعوا إلى ذلـك فیسـتكمل دلالتهـا بالشـهادة لتكـوین قناعتـه،لم یتمسك من قدمها بذلك

.146، المرجع السابق، ص. أحمد محمد النیف)1(

المرجع السابق.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم،،58-75الأمر رقم)2(

رسالة لنیل دراسة مقارنة في المواد المدنیة والجنائیة،-، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائريبراهیمي صالح)3(

.99، ص.2012معمري، تیزي وزو، مولودجامعة،شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق

منشــأة ،اریــة والجنائیــة والأحــوال الشخصــیةالإثبــات بشــهادة الشــهود فــي المــواد المدنیــة والتج،عبــد الحمیــد الشــواربي)4(

  .292-291ص. 1996ة، الإسكندریالمعارف،
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إذا وجـــد فـــي الــدعوى مـــا یكفـــي لتكـــوین الإثبـــات بالشــهادةیلــزم القاضـــي بإجابـــة طلــب المـــدعي فـــي 

وهنا أیضا تبقي السلطة الكاملة للقاضي في اسـتكمال المبـدأ بالشـهادة  و الأخـذ بمـا یـراه ، )1(عقیدته

إمـا أن یعتبـر الواقعـة المـدعى ففیحكم بما تكـون لدیـه مـن اقتنـاع تج للفصل في النزاع ضروري  ومن

بها صحیحة، وإما أن یفصل بما طرح أمامه من أدلة.

نصـت علـى قیـام مـانع مـن الحصـول علـى دلیـل كتـابي إمـا  فقـد )2(.ق.م.ج336المـادةأما

قبــل تقــدیم الــدلیل كوجــود مــانع مــادي أو أدبــي أو بعــد الحصــول علــى الــدلیل إذا فقــد الخصــم الســند 

.الكتابي

ـــابيقـــد ینشـــئ ـــى دلیـــل كت وهـــي اســـتحالة ،وقـــت التعاقـــد ظـــروف تحـــول دون الحصـــول عل

یسمح القانون فـي مثـل هـذه ف ،مقصورة على شخص معین راجعة للظروف المحیطة به وقت التعاقد

.)3(لمانع مادي أو أدبيلك راجع ذالإثبات بالشهادة فیما كان یجب إثباته بالكتابة إذا كان بالأحوال 

وتقـدیر جدیـة المـانع المانع المادي مسألة نسبیة عارضة تتصل بظـروف كـل واقعـةیعتبر 

حیـث أن لیل كتابي هو من المسائل التي تدخل في سلطة القاضي دون الحصول على دالذي حال

أن تســـمح بالإثبـــات بالشـــهادة فیمـــا كـــان یجـــب إثباتـــهبـــذلكالمـــانع یجیـــز للمحكمـــة دون إلـــزامقیـــام

عــدم وجــود فســحة مــن الوقــت لظــروف لا یســمح فیهــا الوقــت بالحصــول علــى دلیــل ومثالــه،بالكتابــة

.)4(فیضان أو حریق أو وجود خطر داهم وجود كتابي كحالة 

فقـد یكـون متعلـق دلیـل كتـابيبظروف خارجیة تمنـع مادیـا مـن الحصـول علـىالمانع یرتبط 

لحصول على كتابة یثبت بهـا تعاقـدهالشخص على اإمكانیةأو قوة قاهرة تحول دون جائيفبحادث 

حســب ظــروف كــل حالــة وملابســات كــل قضــیةلقاضــي الموضــوعتقــدیر قیــام المــانع المــادي یتــركو 

  .116ص. ،2005،الإسكندریة منشأة المعارف ،أحكام الالتزام والإثبات ،،سمیر عبد السید تناغو)1(

المرجع السابق.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم،،58-75الأمر رقم )2(

.112المرجع السابق، ص.،براهیمي صالح)3(

  .236.ص ،2003،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة،محمد حسین قاسم)4(
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یقدر القاضي العوائق المادیة في الدعوى المعروضـة علیـه والتـي مـن شـأنها أن تمنـع أحـد الخصـوم 

عــاء بوجــود مــانع مــادي جــاز لــه   مــن الحصــول علــى دلیــل كتــابي للإثبــات، متــى تبــین لــه جدیــة الاد

.)1(السماح بتكملة المبدأ بشهادة الشهود مع تسبیب ذلك في حكمه

بعلاقات الخصوم وقت  ةخاصة أو اعتبارات أدبیةف نفسیو ظر  وجودهو  :مانع الأدبيأما ال

صـلة، علاقـة قرابـة(ومثـال ذلـك وجـودتمنـع مـن الحصـول علـى دلیـل كتـابي إبرام التصـرف القـانوني 

.)2().الخ …، أو ما یقتضیه عرف بعض المهن كعلاقة الطبیب مع المریضالخدمة، علاقةزوجیة

منح القانون للقاضي سلطة واسعة في تقدیر قیام المانع الأدبي وتقـدیر كـل حالـة علـى حـدا 

فیحـق للقاضـي والفصل فیها بحسب ملابساتها باعتباره مسألة موضوعیة تختلف مـن قضـیة لأخـرى

رفض طلب الخصم المتمسك بالمانع الأدبـي إذا تبـین لـه عـدم جدیتـه أو وجـد فـي الـدعوى مـا یكفـي 

.)3(لتكوین قناعته

أما عن حالة فقد السند فهي تقتضي أن یكون هناك دلیل كتابي موجود من قبل ولكنه فقد

)كسرقة السند مثلا(فعل الغیربعد ذلك لسبب أجنبي لا ید لأي من الخصمین فیه كقوة قاهرة أو

.)4(دون أن یكون من فقد السند قد سهل وقوع ذلك بإهمال منه

ــات بالشــهود أی«ق.م.ج.علــى336 تــنص المــادة ــا كــان یجــب إثباتــه یجــوز الإثب ضــا فیم

یفهـم مـن نـص المـادة ،)5(»إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادتـه …بالكتابة

أنه یسمح للدائن الإثبات بالبینة إذا كان قد حصل على دلیل كتـابي ثـم فقـده لسـبب أجنبـي لا یـد لـه 

  .236.ص السابق،المرجع ،یحي بكوش)1(

  .263ص. ،1998عمان،مكتبة دار الثقافة للنشر،الطبعة الثانیة،شرح أحكام قانون الإثبات المدني،،عباس العبودي)2(

المرجـــع الإثبـــات بشـــهادة الشـــهود فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة والجنائیـــة والأحـــوال الشخصـــیة، ،عبـــد الحمیـــد الشـــواربي)3(

  .318ص. السابق،

  .116ص. المرجع السابق،،سمیر عبد السید تناغو)4(

المرجع السابق.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ، 58-75الأمر رقم )5(
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الــذي یقــدر وجــود الســبب الأجنبــي مــن ویبقــي دائمــا قاضــي الموضــوع هــو فیــه و بغیــر تقصــیر منــه 

.عدمه

فلـه أن یـرفض طلـب الإثبـات ،لك فقدانـهء بسبق وجود السند وكذالقاضي جدیة الادعایقدر 

نـه وبمفهـوم المخالفـة فإ ؛فض ومبرراتـهر بـین فـي حكمـه أسـباب الـبالشهادة وفي هذه الحالة علیه أن ی

.)1(إذا تبین للقاضي جدیة الادعاء بفقد السند أجاز للخصوم الإثبات بالشهادة

الشهادةلقیمة القاضي تقدیر:الفقرة الثانیة

كــان  مناسـبة مهمــایراهــاقانونیـةأیـة قیمــةالشــهود شــهادة للقاضـي الحریــة التامـة فــي إعطـاء 

ــــا كانــــت صــــفات عــــدد ــــكالشــــهود و أی ــــي ذل ــــث ،هم دون أن یخضــــع لأي رقابــــة ف المشــــرع جعــــل حی

قاضـي الموضـوع فـلا یلـزم بتصـدیق الشـاهد فـي كـل  ایسـتقل بهـمن الأمـور التـياستخلاص الوقائع

وتكمــن ســلطة القاضــي هنــا فــي جــانبین وهمــا تقــدیر طــرح منهــا مــالا یطمــئن إلیــهأقوالــه بــل لــه أن ی

.)2(كفایتهاالشهادة من حیث طلب الخصوم في الإثبات بالشهادة وكذلك تقدیر 

لـــه یبقـــي فطلـــب ال بإجابـــةلـــزم یقـــدر القاضـــي طلـــب الخصـــوم فـــي الإثبـــات بالشـــهادة دون أن ی

الإثبـات بالشـهادة جـائز كـون یفقـد  ادعاءه بشهادة الشهود،سلطة تقدیریة في السماح للخصم بإثبات 

أن  أو إمــا لعــدم تعلــق الشــهادة بالوقــائع المــراد إثباتهــاضــرورةقانونــا ولكــن القاضــي لا یــرى فــي ذلــك

.)3(الشهادة غیر منتجة في الدعوى لوجود ما یكفي من الأدلة للفصل في النزاع

لــیس للخصــم الــذي یطلــب الإثبــات بالشــهادة إلــزام القاضــي بإجابــة طلبــه فــي ســماع أقــوال 

وبعــدها تقــرر ،الشــهود وإنمــا یكتفــي بتقــدیم الطلــب أمــام المحكمــة ســواء كــان ذلــك شــفاهة أو كتابــة

.189، المرجع السابق، ص. مفلح القضاة)1(

.198المرجع نفسه، ص.)2(

المرجـــع الســـابق،الإثبـــات بشـــهادة الشـــهود فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة والأحـــوال الشخصـــیة، ،عبـــد الحمیـــد الشـــواربي)3(

  .149-148ص.
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ن الوقــائع متعلقــة الطلــب إذا تبــین لهــا أالمحكمــة بمــا لهــا مــن ســلطة واســعة فــي هــذا المجــال إجابــة

طلـب  إجابـةوتبقي للمحكمة سـلطة مطلقـة فـي  ؛)1(جاز لها رفض الطلبوإلاومنتجة فیها  ىبالدعو 

هـا،عنفـي الـدعوى مـا یكفـي مـن وقـائع لتكـوین قناعـة القاضـي فیسـتغنيكـان  إذامن عدمـه الخصم 

.فلا یكفي أن یجیز القانون الإثبات بالشهادة بل یجب أن یسمح بذلك قاضي الموضوع

فــي الشــهادة وأعطــاه حریــة تامــة فــي تقــدیر قیمــةالمشــرع للقاضــي ســلطة واســعةخــول كمــا

یترتب على هذا القول عدة نتائج أهمها: و ،عدمهأو طرحها طبقا لاقتناعه بصحتها منالأخذ بها

عــدد الشــهادات التــي یــتم الإدلاء بهــا أمامــه فبإمكانــه أن یؤســس لا یــولي القاضــي الاعتبــار ل

فلا عبرة بكثرة الشـهود أو قلـتهم ولا بمراكـزهم ،یهمل شهادة الكثیرحكمه على شهادة یطمئن إلیها و 

ولكن المحكمة تقدر شهادة الشهود من حیث عدالتهم وسلوكهم وتصـرفاتهم فالقاضـي لـه الاجتماعیة 

علیــه لا یلــزم و  ؛)2(مــن نتــائجن أن یخضــع لأي رقابــة فیمــا توصــل إلیــهذلــك دو  مطلــق الحریــة فــي

الأخــذ الثقــة التــي یمنحهــا للشــاهد عنــد وأ ل شــهادة علــى أخــرىیفضــعنــد تبتفســیر موقفــه القاضــي

ضروري للفصل فـي الـدعوى، اعتقاده لما یراهفهو حر في إسنادبشهادة القلیل وطرح شهادة الكثیر

.أدلى به الشهود جاز له أن یطرحه و یسلك طریق آخر للإثباتفإذا لم یرتاح إلى ما 

هادة معینــة و اســتبعاد الــبعض لا یلــزم القاضــي وهــو بصــدد فحــص شــهادة الشــهود بــاحترام شــ

مـع شـهادةولـو تعارضـتفي سبیل تكوین اقتناعه قد یستند إلـى شـهادة شـخص واحـد الآخر، و هو 

إذا لــم یقتنــع بصــحتها وهــو فــي ذلــك غیــر مجبــر بالأخــذ بكــل أقــوال الشــاهد فلــه أن عــدة أشــخاص 

.)3(یسترشد بما یساعده في بناء حكمه دون الأخذ بسائر أقواله

  .150-149ص. المرجع السابق،،أحمد محمد النیف)1(

  .161.ص ،2007،عمان،دار الثقافة للنشر،دراسة مقارنة­في المواد المدنیة والتجاریة یناتالب،مفلح عواد القضاة)2(

ـــات بغیـــر الكتابـــة فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة،علـــي أحمـــد الجـــراح)3( ،لبنـــان،، منشـــورات الحلبـــي الحقوقیـــةقواعـــد الإثب

  .       328ص.
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التـي ینظـر فیهـابإمكان القاضي أن یقدر مدى تعلق الوقائع المراد إثباتهـا بالشـهادة بالـدعوى

وفـــي حالـــة مـــا إذا أجـــاز القاضـــي اللجـــوء إلـــى الشـــهادة كطریـــق ومـــا إذا كانـــت منتجـــة فیهـــا أم لا ؟ 

ذلـك لجلسـة لاحقـة یؤجـلللإثبات جاز له أیضا أن یفصل فـي القضـیة بمجـرد سـماع الشـهود أو أن 

.)1(. إ.م.إق.163وهو ما نصت علیه المادة

اســتخلاص الوقــائع منهــا دون أن یكــون مقیــد بعــدد یســتقل القاضــي بتقــدیر أقــوال الشــهود و 

، فقـد یقنعـه شـاهد واحـد ولا یقنعـه عـدة شـهود ولا بمراكـزهم الاجتماعیـةالشهود ولا بجنسهم ولا بسـنهم

وفي كل الأحوال لا یلزم القاضي بتصدیق كل أقـوال الشـهود لأن هـذا وقد یصدق المرأة دون الرجل 

بصـدق الشــهود أو بــل یبقـى حـرا فـي تكـوین اعتقـاده ،)2(نتـائجو مـا توصـل إلیـه مـن مرهـون بقناعتـه

دراسة الوقائع لمعرفة صدق أقوال الشـاهد أو كذبـه دون أن یعتـد القاضي هوكذبهم فكل ما یقوم به

سلوكهم وتصرفاتهم الأخلاقیة.عدل الشهود و  إلىولكن ینظر بالنصاب

المطلب الثاني

سلطة القاضي في تقدیر الخبرة والمعاینة

في بعض القضایا المطروحة علیه تكوین قناعته أو التوصل إلـى قد یتعذر على القاضي 

التــي تــؤدي إلــى الفصــل فــي النــزاع ممــا یســتوجب علیــه الاســتعانة بــالخبراء إذا كــان الأمــر ،الحقیقــة

لـذلك رأى المشــرع ،لمشـاهدة موضـوع النــزاع و معاینـة محلــهأو مباشــرة تحقیـق بنفســه ،ذلـكیقتضـي 

ضــرورة إعطــاء تــرخیص للقاضــي للجــوء إلــى الخبـــرة والمعاینــة للاســتئناس بهمــا واســتجلاء مــا هـــو 

غامض في النزاع .

المرجع السابق.یتضمن قانون إجراءات مدنیة وإداریة، معدل ومتمم، ،08­09قانون رقم)1(

،2010،بیـروت،منشـورات الحلبـي الحقوقیـة،النظریـة العامـة للإثبـات فـي المـواد المدنیـة و التجاریـة،عصام أنور سـلیم)2(

  .307ص.
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خبـرة بغیة الإحاطة بكل ما سلف ذكره یتعین علینا التطـرق إلـى سـلطة القاضـي فـي تقـدیر ال

.)الفرع الثاني(دراسة سلطة القاضي في تقدیر المعاینة یلي ذلك،)الفرع الأول(

الفرع الأول

في تقدیر الخبرةسلطة القاضي

یتطلـب أحیانـا الفصــل فـي النــزاع الإلمـام بمســائل فنیـة وعلمیــة خارجـة عــن معـارف القاضــي 

وهـم أشـخاص تتـوافر فـیهم الذي ینظر في الدعوى تستلزم الاستعانة بخبراء متخصصین في المجال

كالمسـائل عابها بنفسـهیوهي مسائل یصعب علـى القاضـي فهمهـا واسـت،)1(الكفاءة في النواحي الفنیة

إذ لــیس علــى القاضــي أن یكــون ملمــا ،والحســاب وغیــر ذلــك مــن الأمــورالمتعلقــة بالطــب والهندســة 

القانونیــة والقواعــد الفقهیــة  بكــل مــا هــو مطــروح علیــه و لكــن یفتــرض فیــه أن یكــون عالمــا بالمبــادئ

باعتباره الخبیر الأول فیها.حكام القضائیةوالأ

في الاستعانة بالخبرةقاضيسلطة ال :الأولىالفقرة     

یملك القاضي سـلطة الاسـتعانة بـالخبراء المتخصصـین فـي مسـائل فنیـة خارجـة عـن معارفـه 

شرط أن ،في فرع من فروع المعرفة حیث یتوقف الفصل في النزاع على فهم واستیعاب هذا الجانب

هــو الخبیــر الأعلــى والأول فیهــاالوقــائع المادیــة دون المســائل القانونیــة لأن القاضــيتتنــاول الخبــرة

حیث أجاز القانون للقاضي الاستعانة بأهل الخبرة في الحالات التي یتوقف فیهـا الفصـل فـي النـزاع 

الوقــوف علــى النــواحي العلمیــة والفنیــة الدقیقــة التــي لا یفقــه فیهــا ولا یســتطیع التوصــل إلیهــا بنفســه 

.)2(ا تعذر إلیه الوصول إلى الحقیقةللإحاطة بأوجه المنازعة وتكوین رأي سلیم فیها إذ

.247، المرجع السابق، ص. محمد حسین منصور)1(

الــوجیز فــي شــرح الأحكــام القضــائیة المشــتركة لجمیــع الجهــات القضــائیة وفــق قــانون الإجــراءات المدنیــة ،یوســف دلانــدة)2(

.76­77.ص ،2009،الجزائر،دار هومة،والإداریة الجدید
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بالخبراء للإدلاء برأیهم فـي مسـائل تقنیـة إذا وجـدت الاستعانةتقرر المحكمة من تلقاء نفسها

كما هو الحـال فـي دعـاوى التعـویض حیـث أمر ضروري وجوهري للنظر في النزاع إجراء الخبرةأن 

فـإذا تبـین للقاضـي أن إجـراء  ؛)1(ومقـدار التعـویضتكون الخبرة هـي السـبیل لتحدیـد الضـرر وحجمـه 

الخبرة أمر ضروري في الدعوي المطروحة أمامه كان له أن یندب خبیر لذلك للاسترشاد برأیـه فیمـا 

.توصل إلیه من الخبرة التي أجراها إذا كان هذا منتج في الدعوى 

القاضي في قراره الخبیر أو الخبراء اللذین ینـدبهم لانجـاز المهمـة إذا رأى ضـرورة لـذلك یقدر 

وفي المجالات التـي یراهـا ،)2(.إ.م.إق.126وهو ما قضت به المادة دون أن یكون مقید بأي عدد

كمــا یحــدد ،مناســبة إلا فــي بعــض الحــالات التــي ألزمــه القــانون بتعــین خبیــر كقســمة المــال الشــائع

ویحـدد موعـد یسـتقل القاضـي بتقـدیر ضـرورة هـذا الإجـراء،)3(المجالات التي یتم إجراء الخبـرة فیهـا 

لأن الأصل في الخبرة أمر جوازي یترك تقدیره للقاضي.موعد انتهاء الإجراء و مهمتهقیام الخبیر ب

طلـب منهـا أحـد الخصـوم إجراء الخبرة حق للمحكمـة وواجـب علیهـا فـي آن واحـد إذا مـا یعد

فلـــه أن یـــرفض طلـــب غیـــر أن الأمـــر لـــیس إلزامـــي للقاضـــي ،إجراءهـــا فـــي المســـألة المتنـــازع حولهـــا

فمــن ،أحـدهم إذا كانــت الخبـرة غیـر منتجــة فـي الإثبـات أو غیــر ضـروریة للفصـل فــي النـزاع الخصـوم أو

عقیـــدتها فتقـــرر لـــزوم حـــق المحكمـــة رفـــض إجـــراء الخبـــرة إذا وجـــدت فـــي الـــدعوى مـــا یكفـــي لتكـــوین 

.)4(إجراءها من عدمه

مـة عـدم إجراءهـا إذا كانت الخبرة غیر منتجة في الإثبات أو غیر ضـروریة فمـن حـق المحك

علــى أن تبــین فــي فهــي التــي تقــدر لــزوم أو عــدم لــزوم إجــراء الخبــرة هــائجراورفــض طلــب الخصــم با

  .668ص. المرجع السابق،،علي أحمد الجراح)1(

المرجع السابق.یتضمن قانون إجراءات مدنیة وإداریة، معدل ومتمم،،08­09قانون رقم)2(

ــوب)3( رســالة ماجســتیر، جامعــة الجزائــر، ، الســلطة التقدیریــة للقاضــي فــي مــادة الإثبــات المــدني، رایحــيفاطمــة الزهــراء تب

.49، ص. 1997

،  2008،الإسـكندریة،منشـأة المعـارف،إجراءات الإثبات والتقاضي في الدعاوى الإداریة،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة)4(

  .303ص.
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 اموكـول لتقـدیر المحكمـة متـى كـان تقـدیرها مبنیـفالأمر دائما حكمها  الظروف التي دعت إلى ذلك 

.)1(على أسباب مبررة

بنتیجة الخبرةلقاضيا مدى إلتزام:الفقرة الثانیة

یتمتع قاضي الموضوع بالحریة التامة في الأخذ بنتیجـة الخبـرة إذا تبـین لـه بـأن الخبیـر الـذي 

أمـا إذا تبـین لـه أن رأي الخبیـر یشـوبه الــبطلان أو ،ندبـه توصـل إلـي نتیجـة مقنعـة تحتمـل الصـواب

جــاز،وكانــت اســتنتاجاته غیــر صــحیحةخــالف قاعــدة جوهریــة وجانــب الصــواب فیمــا توصــل إلیــه 

.)2(للقاضي عدم الأخذ بها باعتبار أن القاضي هو الخبیر الأعلى 

لا تتقیــد المحكمــة بمــا جــاء فــي تقریــر الخبــرة إذا لــم تقتنــع بــه ویمكــن لهــا إلــى جانــب ذلــك أن 

أو تطلـب إعـادة ،واستیضـاح أمـور مبهمـة إذا اقتضـي الأمـر ذلـكلمناقشـتهللجلسـةتستدعي الخبیر

بیـر حیث یقدر القاضـي رأى الخ،)3(غیر وافیرإذا كان تقریر الخبإجراء الخبرة واستكمال التحقیق

مع ما توصل إلیه الخبیر، دون أن یكون ملزم بالموافقة على تقریر الخبرة إذا كان اقتناعه یتعارض

وله أن یعید التقریر للخبیر لیتدارك ما تبینه من نقص في عمله وله أن یعهـد بـذلك إلـى خبیـر آخـر 

.)4(و لهؤلاء أن یستعینوا بتقریر الخبیر السابقأو ثلاث خبراء 

بمـا  هوفـي حالـة عـدم اقتناعـسلطة المصادقة على تقریر الخبـرة كلیـا أو جزئیـا یملك القاضي 

و لمحكمــة والفصــل فــي الــدعوى حســب وقائعهــا اإلیــه الخبیــر مــن نتــائج أمكــن لــه اســتبعادهتوصــل 

ورات الحلبـي الحقوقیـة، ، أصـول الإثبـات فـي المـواد المدنیـة والتجاریـة، منشـنبیل إبراهیم سعد، همام محمد محمود زهـران)1(

.356، ص.2001بیروت، 

منشـورات الحلبـي الحقوقیــة،فـي المـواد المدنیـة والتجاریـة،الإثبـاتقواعـد  ،عصـام توفیـق حسـن فــرجتوفیـق حسـن فـرج،)2(

  .356ص. ،2003بیروت،

.83ص ،2010الجزائر،دار هومة،الطبعة السادسة،الخبرة القضائیة،،محمود توفیق اسكندر)3(
(4) LARRIBAU (T), la responsabilité de l’expert judiciaire, Experte, 1999, p .42 .
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مــا عــدى الأحــوال ،)1(مبــررة علــى أســباب حكمهــادون معقــب علیهــا إذا أقامــت الموضــوع مخالفتــه

الأمر ذلك.ن خبیر آخر إذا اقتضيتعیفالتي یتوقف الفصل في النزاع على نتائج الخبرة 

الفرع الثاني

سلطة القاضي في تقدیر المعاینة

انتقـال المحكمـة إلـى عـین المكـان لمشـاهدة موضـوع النـزاع ومعاینـة محلـه قد یقتضـي الأمـر 

إما بكامل هیئاتها وإمـا مـن تندبـه لـذلك لاسـتخلاص غمـوض للوقوف على حقیقة النزاع ویكون ذلك 

الدلیل أو نقصه وإبداء الاعتقاد الأصح لها قصد الوصول إلى الحقیقة.

في الاستعانة بالمعاینةسلطة القاضي :الفقرة الأولى     

دیرات أو إعـــادة تقــقصــد إجــراء معاینــات أوتــرك المشــرع للقاضــي تقــدیر الانتقــال للمعاینـــة 

ضرورة فإذا تقرر للقاضي،أو بطلب من أحد الخصومسواء كان ذلك من تلقاء نفسهتمثیل الوقائع

بكامــل هیئــات إمــابالانتقــال إلــى عــین المكــان فــي مكــان تواجــده أمــرمعاینــة الشــيء المتنــازع فیــه

وما تجدر الإشارة إلیـه أنـه یجـوز للقاضـي أثنـاء إجـراء ،)2(ندبه من أعضائهاالمحكمة أو ینتقل من ی

ة تتطلـــب بخبیـــر إذا كانـــت المعاینـــالمعاینـــة ســـماع أي شـــاهد یـــرى لـــزوم ســـماع أقوالـــه أو الاســـتعانة 

.)3(.إ.م.إمن ق.148و147إلیه المادتین معرفة تقنیة وهو ما أشارت

ـــزم القاضـــي  ـــة بلا یل ـــال للمعاین ـــالانتق ـــب الخصـــوم من ـــك هإذا طل لطلـــب الاســـتجابة ، إذ أنذل

تترتـب علیـه فائـدة الكشـف كـان ذلـك ضـروري ومجـدي  إذاله  منحتیعد من الرخص التيالخصوم

أجــاب طلــب الخصــوم وأمــر عــن غمــوض الشــيء المتنــازع فیــه ویــؤدي إلــى الوصــول إلــى الحقیقــة

(1) LARRIBAU (T), Op-cit, P .42.

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من أحـد الخصـوم القیـام بـإجراء معاینـات «ق.إ.م.إ. 146جاء في نص المادة)2(

»ة مع الانتقال إلى عین المكان إذا اقتضى الأمر ذلكیالتي یراها ضرور تمثیل الوقائع أو تقدیرات أو إعادة

المرجع السابق.یتضمن قانون إجراءات مدنیة وإداریة، معدل ومتمم، ،09-08قانون رقم)3(
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صـل الـذي یـؤدي إلـى وقد یكون محضر الانتقال للمعاینـة هـو الـدلیل الفا،بالانتقال إلى عین المكان

.حسم النزاع

أن إجــراء المعاینــة غیــر مجــدي فــي الــدعوى أو كــان طلــب المعاینــة وارد إذا تبــین للقاضــي

جـاز و كان في الدعوى مـا یكفـي لتكـوین قناعـة القاضـيلا تساهم في حل النزاع على أمور ثانویة 

.)1(ذلك طلب الخصومالمعاینة ولو  إلىوعدم اللجوء بما توفر لدیه من أدلةله الفصل في القضیة

بنتیجة المعاینةلقاضيا : مدى إلتزامالثانیة الفقرة

تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقدیر نتیجة المعاینة فلهـا أن تقـرر مـا بـدا لهـا مـن محضـر 

 هعلیـــت مـــا أســـفر  إلـــى اطمـــئن ضـــمیرهالمعاینـــة ذلـــك أن نتیجـــة المعاینـــة غیـــر ملزمـــة للقاضـــي فـــإذا 

)2(من أدلةویحكم بما توفر لدیه هطرحوإلا جاز له أن یمن نتائج بني علیه حكمهالمعاینة 

إذا كانـــت تحقـــق مـــن نتـــائج المعاینـــة إلیـــهأن یؤســـس حكمـــه بنـــاء علـــى مـــا توصـــل للقاضـــي 

مصلحة وعدالة كمـا یجـوز للقاضـي أن یعـدل عمـا قـرره مـن انتقـال للمعاینـة إذا رأى بأنـه لا ضـرورة 

لأن الغایــة مــن المعاینــة هــو اطــلاع المحكمــة وبصــفة شخصــیة علــى موضــوع النــزاع مــن الانتقــال

.)3(ویكون ذلك میدانیا للوقوف على حقیقة ادعاءات الخصوم

.351، المرجع السابق، ص.نبیل إبراهیم سعد، همام محمد محمود زهران)1(

358، ص. نفسهلمرجع ا )2(

  .53-52ص. المرجع السابق،،الزهراء تبوب رایحيفاطمة )3(
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المبحث الثاني

العادیةغیر ستدلال العقلي في إطار وسائل الإثبات الإ                  

العادیــة مــن قبیــل الطــرق الاحتیاطیــة التــي یلجــأ إلیهــا الخصــوم غیــرطــرق الإثبــاتتعتبــر 

 ؛النـزاعوتعـد الیمـین والإقـرار مـن الوسـائل التـي تـؤدي إلـى حسـم،اقبـل الحكـم فیهـالخصـومة لإنهاء 

إقامـة الـدلیل أما الیمین فهي احتكـام إلـى ذمـة الخصـم الآخـر وضـمیره فـي حالـة عجـز المـدعي عـن 

نـه اعتـراف بالواقعـة المتنـازع فیهـا ممـا یجعلهـا فـي غیـر حاجـة وأما الإقـرار فإ،على صحة ما یدعیه

لإثباتها.

ن الأمر یتطلب منا استعراض سلطة القاضـي فـي إاطة بالجوانب المختلفة للموضوع فوللإح

).المطلب الثاني(تقدیر الإقرارو یتبع ذلك دراسة سلطة القاضي في)،المطلب الأول(تقدیر الیمین

المطلب الأول

سلطة القاضي في تقدیر الیمین

یجـــوز للخصـــوم فـــي الـــدعاوى المدنیـــة إثبـــات أو نفـــي ادعـــاءاتهم المتبادلـــة عـــن طریـــق أداء 

فلا یجد مفرا إلا اتخاذ االله شاهدا على ،الیمین إذا لم یجد الخصم دلیلا كافیا لإثبات صحة الادعاء

ه صــحة مــا یقولــه الحــالف والاحتكــام إلــى ضــمیره بتوجیــه یمینــا إلیــه یحســم بهــا النــزاع تســمي فــي هــذ

أو یوجههــا القاضــي مـــن تلقــاء نفســه لاســـتكمال مــا نقــص مـــن الأدلــة فـــي  ؛الحالــة الیمــین الحاســـمة

فتسمى عندئذ الیمین المتممة.لیكمل بها اقتناعه أمامهالدعوى المنظورة

الفــرع ( حیــث تتطلــب معالجــة الموضــوع دراســة ســلطة القاضــي فــي تقــدیر الیمــین الحاســمة

.)الفرع الثاني(دراسة سلطة القاضي في تقدیر الیمین المتممةبذلك  ، ویتبع)الأول
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الفرع الأول

سلطة القاضي في تقدیر الیمین الحاسمة

القاضي الحق في توجیه الیمین الحاسمة لأنها حق مقصور على الخصوم غیر أن یملك  لا       

فإذا كان لأي من الخصـمین أن یوجـه لخصـمه یمینـا یحسـم بهـا ،)1(في مراقبتهاتههذا لا یعدم سلط

لكن هذا یكون عن طریق المحكمة فیقدم لها طلب توجیه الیمین الحاسمة إلى خصـمه ابتغـاء النزاع 

.الوصول إلى الدلیل الذي یعوزه

مــن تـوفر شــروط توجیههـا فــإذا لـم تكــن الواقعـة محــل النـزاع متعلقــة قاضــي الموضـوع یتحقـق 

فلا یجیب القاضي طلـب الخصـم بتوجیـه ،ام العاملشخص الذي وجهت إلیه أو كانت مخالفة للنظبا

غیـر منتجـة كانـت الیمـین یمین حاسمة إلى خصمه الآخر إذا كانت الدعوى غیر محتملـة الوقـوع و

فمجـــرد تخلـــف أحـــد شـــروطها التـــي یتطلبهـــا القـــانون یمـــنح الحـــق للقاضـــي فـــي رفـــض  فـــي الـــدعوى

.)2(توجیهها 

فـإذا أجـاز القـانون لكـلا یخضع طلب توجیه الیمین الحاسمة لتقـدیر القاضـي قبـولا أو رفضـا 

الخصـــمین توجیـــه یمـــین للخصـــم الآخـــر یحســـم بهـــا النـــزاع إلا أنهـــا غیـــر موكولـــة لهـــوى الخصـــوم 

حریة منع توجیه یمین الحسم إذا تبین له تعسف الخصم في للقاضي المشرع أیضامنحف ،ومشیئتهم

فــإذا كانــت الیمــین الحاســة غیــر منتجــة كــأن تكــون الواقعــة محــل النــزاع یكــذبها ظــاهر ،)3(توجیههــا

ن موجهها یكون إف أو ثابتة بغیر یمینأي أنها غیر محتملة الصدقأو مستندات في الدعوىالحال

ضـــي أن یمنـــع توجیههـــا جـــاز للقامتعســـفا یقصـــد الكیـــد والإضـــرار بحقـــوق خصـــمه فـــي هـــذه الحالـــة 

.ن، د. س. د دار هومة،،)6(ت المدنیة، سلسلة تبسیط القوانین، أبحاث تحلیلیة حول قانون الإجراءاعبد العزیز سعید)1(

  .9 ص. ن،

.268­271ص. ،المرجع السابق،محمد صبري السعدي)2(

  .324ص. السابق،المرجع، همام محمد محمود زهراننبیل إبراهیم سعد،)3(



السلطة التقدیریة للقاضي إطارفي  العقلي ستدلاللإا                        الأولالفصل

28

فـــالأمر موكـــول لقناعـــة القاضـــي ،وإســـاءة اســـتعمال حقـــهفـــي طلبـــهیمنـــع تعســـف الخصـــم وبالتـــالي

وسلطته التقدیریة. 

علــى أنــه یجــوز للقاضــي منــع توجیــه هــذه «مــا یلــي:ق.م.ج.343المــادة وقــد جــاء فــي

قراراتهـا أحـد فـي وهـو مـا قضـت بـه المحكمـة العلیـا ،)1(» فـي ذلـك كان الخصـم متعسـفا إذاالیمین 

وعلیه .)2(»أنه یجوز للقاضي منع توجیه الیمین إذا كان الخصم متعسفا في ذلك«:والذي جاء فیه

.التي یوجهها مما یستقل به القاضين تقدیر تعسف الخصم وكیدیة الیمین فإ

إلا أنه یملك ،وإذا كان القاضي لا یملك تقدیر الیمین الحاسمة لأن مضمونها حجة ملزمة له

تنطبق أنه من شروط الیمین أن حیث بغض النظر عن الصیغة التي طلبها الخصمتغییر صیغتها

فإذا كانـت الصـیغة التـي طلبهـا الخصـوم غیـر منتجـة لتضـمنها على الوقائع المطلوب الحلف علیها 

،)3(أمور خارجة عن الـدعوى فالمحكمـة غیـر ملزمـة بصـیغة وشـكل الیمـین الـذي وضـعه الخصـوم 

تقـدیر ومنه فحق توجیه یمین حاسمة للخصم لیس حقا مطلقا إنما یخضع لرقابة القاضي مـن حیـث 

تعسف موجهها وكذلك من حیث تعدیل صیاغتها .

الفرع الثاني

سلطة القاضي في تقدیر الیمین المتممة

إن مــــن مظــــاهر الــــدور الایجــــابي للقاضــــي ســــلطته فــــي اســــتكمال مــــا نقــــص مــــن الأدلــــة 

واستیضــاح مــا أبهــم منهــا بتوجیــه یمــین متممــة یحــتكم بهــا إلــى ضــمیر أحــد الخصــمین ممــن یختــاره 

والیمین المتممة إجراء تكمیلي یساعد القاضي على تكوین ،بإعمال سلطته التقدیریة في هذا المجال

المرجع السابق.یتضمن القانون المدني ، معدل ومتمم، ،58-75الأمر رقم)1(

،1986سـنة،2العـدد ،المجلـة القضـائیة،17/12/1986فـي مـؤرخ  38693قـرار رقـم  ،الجزائـر)(العلیـا المحكمـة )2(

.19ص.

  .525-524ص. المرجع السابق،،أحمد عبد الرزاق السنهوري)3(
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یلـزم إذا لم تحصـل لـه قناعـة كافیـة بالعناصـر الموجـودة فـي القضـیة دون أن ستدلال بهاوالإ قناعته

بنتائجها.

سلطة القاضي في تحدید نطاق الیمین المتممة :الفقرة الأولى     

للقاضي أن یوجه الیمین المتممة تلقائیا «ق.م.ج.348/1طبقا لما نصت علیه المـادة 

یتضـح ،)1(»إلى أي من الخصمین لیبني على ذلك حكمه في موضـوع الـدعوى أو فیمـا یحكـم بـه

الیمین المتممة من الرخص التي منحت للقاضـي إذا لـم یقـدم الخصـوم أدلـة كافیـة من خلال هذا أن

دون أن یتقیــد بطلــب للفصــل فــي النــزاع فیســتكملها القاضــي بتوجیــه یمــین متممــة لأحــد الخصــمین

.)2(الخصم لأنها من الرخص التي یستعملها القاضي من غیر إلزام ولو تحققت شروطها 

،الیمین المتممة من تلقاء نفسه وهذا الحق محصور به دون الخصومللقاضي حق توجیه 

إنمــا یطلــب ذلــك مــن القاضــي لأحــد مــن الخصــوم أن یوجههــا إلــى الآخــرنــه لا یجــوزوتبعــا لــذلك فإ

ولو طلب الخصـوم ذلـك فهـو غیـر ملـزم ،للقاضيأو الامتناع عن ذلك وتبقى سلطة تقدیر توجیهها 

متنع عن توجیهها الطلب وله أن یوجهها إلى من طلبها أو أن یبإجابة طلب الخصوم فله أن یجیب

لـــم یـــرى ضـــرورة فـــي ذلـــك أو كـــان فـــي الـــدعوى مـــا یكفـــي لتكـــوین اقتناعـــه  إنلأي مـــن الخصـــمین 

.)3(فالاختیار منوط بسلطة القاضي التقدیریة

یمـین ؟ ال إلیـهالأذهان كیف یختـار القاضـي الخصـم الـذي یوجـه  إلىي قد یتبادر والسؤال الذ

وعلیه نقول بأن القاضي هو الذي یقرر ذلك على ضـوء الأدلـة المعروضـة علیـه ولـه مطلـق الحریـة 

فــي اختیــار الخصــم بحســب تقــدیره للخصــم الــذي یــأنس فیــه مــا یرضــي ضــمیره ومــا یعــزز بــه الأدلــة 

انـت مـع مراعـاة مـن ك،وبمقدار ما یطمئن إلیه وجدانـه ومـا یعطیـه مـن ثقـة لأي الخصـمینالناقصة

المرجع السابق.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم،،58-75مر رقم لأا)1(

من المقـرر قانونـا أنـه یشـترط لتوجیـه الیمـین أن لا یكـون فـي الـدعوى دلیـل «ات المحكمة العلیا:قرار  أحدلقد جاء في)2(

ــل ــة مــن أي دلی ــدعوى خالی ، الصــادر بتــاریخ110272قــرار رقــم الجزائــر) ، (، انظــر المحكمــة العلیــا »كامــل وألا تكــون ال

.45، ص.1994، سنة 2، المجلة القضائیة، العدد04/05/1994

.576ص. المرجع السابق،،أحمد عبد الرزاق السنهوري)3(
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وإذا كانت أدلة الطرفین متساویة القیمة وجد القاضي فیها ما یبعث على الثقة  إذاوأقوى أدلته أرجح 

جاز للقاضي أن یوجهها للمدعى علیه لتكمیل ما نقص من الدلیل والحكمة مـن ذلـك حتـى لا یكـون 

.)1(ي هو القاضي في ادعاءهالمدع

وفـــي كـــل الأحـــوال تبقـــى ســـلطة المتممـــة للخصـــمین معـــاغیـــر أنـــه لا یجـــوز توجیـــه الیمـــین 

باعتبار الیمین المتممة ملك للقاضي یسترشد بها ،أو الامتناع عن ذلكالقاضي واسعة في توجیهها 

فهو الذي یقـرر توجیههـا مـن عدمـه جـاز لـه أیضـا بموجـب في إتمام الأدلة الناقصة وتكوین عقیدته

فیهـا تـوفر شـترطولا ی، )2(من سلطة تقدیریة في هذا المجالهذه السلطة تحدید من توجه إلیه بما له

إلیـه أهلیـة التقاضـي حتـى ولـو لـم تصرف قانوني إنما یشترط فـیمن وجهـتأهلیة معینة لأنها لیست 

.)3(وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى،التصرفأهلیة تكن له 

وعلیــه لا یمكــن لمــن وجهــت إلیــه الیمــین المتممــة النكــول عــن أدائهــا ســواء كــان ذلــك صــراحة 

بعــدم تأدیتهــا أو ضــمنیا بعــدم الحضــور دون مبــرر أو عــذر مقبــول فالغالــب أن یقضــي ضــده إلا أن 

أن یوجه الیمین المتممة إلى ورثة الخصم ویترتب عن ذلك أنه یجوز للقاضي ،هذا لا یقید القاضي

وجهت إلیه إذا مات قبل أدائها وتكون في هذه الحالـة یمـین العلـم كمـا یمكـن أن یكـون الحلـف الذي 

،على عدم العلم مثالها أن یحلف الورثة أنهـم لا یعلمـون أن التوقیـع صـدر مـن مـورثهم عنـد الإنكـار

الخصم الأخر أو یقضي بحسب مـا تكـون لدیـه مـن اقتنـاع علـى  إلىكما یجوز للقاضي أن یوجهها 

.)4(اس الأدلة المطروحة علیه أس

بـه إذا اسـتحال علیـه تحدیـد القیمـة وجه یمین متممة لتحدید قیمة المـدعىیجوز للقاضي أن ی

حــــد أقصــــي للقیمــــة التــــي یصــــدق فیهــــا المــــدعى بیمینــــه وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة مــــع تحدیــــد 

.222، ص.2004قانون البیانات الجدید، دار النشر والتوزیع، عمان، شرح أحكام،عباس العبودي)1(
(2) AUBERT (J, L), Introduction au droit, et thèmes fondamentaux du droit civil, 8e édition, 2000, p.232.

  .327ص. المرجع السابق،،همام محمد محمود زهراننبیل سعد إبراهیم،)3(

  .285ص. المرجع السابق،،محمد صبري السعدي)4(
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أن یمـــین التقـــویم تخضـــع لتقـــدیر القاضـــي فلـــه أن یقضـــي بهـــا كمـــا لـــه والملاحـــظ)1(ق.م.ج.350

توجیهها.الرجوع في طلب 

في حالة توجیه القاضي یمـین التقـویم لا یتقیـد بمـا حلـف بـه الخصـم فلـه أن یحكـم بمبلـغ أقـل 

حتى لو كان المبلغ اقل منعلى أن تتحدد به قیمة المدعى به من المبلغ الذي حلف علیه المدعي 

.)2(الحد الأقصى الذي حدده القاضي عند توجیه الیمین

یمكــن للقاضــي توجیــه الیمــین المتممــة فــي أي مرحلــة كانــت علیهــا الــدعوى كمــا أمكنـــه أن 

یتراجــع عــن طلبــه فــي أداء الیمـــین إذا وجــد أدلــة جدیــدة فلقاضـــي الموضــوع صــلاحیة العــدول عـــن 

ن هــذا لــیس حتمــا حالــة مــا إذا أداهــا الخصــم فــإ م وفــيتوجیههــا فــي أي وقــت قبــل أن یؤدیهــا الخصــ

.)3(على القاضي أن یحكم لصالحه

سـواء  قاطعـة و نتیجتهـا غیـرلا یترتب عن الیمین المتممة نتائج ملزمـة للقاضـي ولا یتقیـد بهـا 

بــل للقاضــي أن ،فلــه مطلــق الخیــار فــي أخــذ نتیجتهــا أو التجــاوز عنهــاأداهــا الخصــم أو نكــل عنهــا

توجیهها فإذا ظهر في الدعوى أدلـة جدیـدة تقنـع القاضـي بـأن ادعـاء الخصـم لـیس لـه أي یعدل عن 

تراجـع عـن تقـدیره فـي توجیـه أساس أو أن یعید القاضي النظر في الأدلة المقدمة أمامه مما یجعله ی

.)4(فیقضي على ضوء الأدلة المعروضة في الدعوى،الیمین

لاسـتكمال نقــص الأدلـة المطروحـة فــي مـن تلقــاء نفسـهیمـین المتممـة إجـراء یتخــذه القاضـيال      

لحریة الكاملة في تقدیر نتیجتهـا ولـه أن یأخـذ بهـا كمـا الدعوى فتكون له بعد ذلك السلطة المطلقة وا

توجیـه الیمـین إضافة إلـى ذلـك یجـوز للقاضـي،)5(له أن یطرحها  فهي لیست حجة ملزمة للقاضي 

المرجع السابق.تضمن القانون المدني، معدل ومتمم،ی،58-75الأمر رقم )1(

.942، المرجع السابق، ص. محمد صبري السعدي)2(

.13، المرجع السابق، ص. عبد العزیز سعید)3(

  .295-294ص. المرجع السابق،،محمد حسین قاسم)4(

  .231ص. ،نفسهالمرجع )5(
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وهـو الـذي أمـر توجیههـا للقاضـي الـذي ینظـر فـي الـدعوى ترك في أیة حالة كانت علیها الدعوى إذ 

یحدد صیغتها .

تقدیر القاضي لقیمة الیمین المتممة:الفقرة الثانیة

تعتبــر الیمــین المتممــة دلیــل إثبــات غیــر ملــزم تــرك تقــدیره للقاضــي یوجههــا مــن تلقــاء نفســه 

للحسم فـي النـزاع عنـد نقـص الأدلـة إذا لـم تحصـل لـه قناعـة كافیـة بالعناصـر الموجـودة فـي القضـیة 

باعتبارهــا وســیلة تكمیلیــة تعــزز مــا نقــص مــن الأدلــة ثــم یبقــي بعــد ذلــك للقاضــي مطلــق الحریــة فیمــا 

و أنه لا یمكن اعتبار الیمـین المتممـة حجـة قاطعـة ، وخلاصة القول )1(رتب عنها من آثار ونتائجیت

بل یكون للقاضي مطلـق الخیـار فـي الأخـذ بهـا أو التجـاوز عنهـا فـلا یلـزم بنتیجتهـا ،ملزمة للقاضي

.الحكم ضد من نكل عنهاولا یتحتم علیه الحكم لصالح الخصم الذي حلفها أو 

للقاضي بمقتضى سلطته في تقـدیر قیمتهـا أن یرجـع عـن قـراره فـي توجیـه الیمـین قبـل یجوز 

أن یحلفها الخصم الذي وجهت له إذا كان في الدعوى ما یكفي للفصل في النـزاع كمـا أنـه للقاضـي 

إعادة النظر في الأدلة المطروحة علیه فلا یرى وجود نقص فیها فیتراجع عن توجیه الیمین .

لقاء نفسه لیستنیر بها في حكمه وباعتبار الیمین المتممة إجراء تكمیلي یتخذه القاضي من ت

رغبة منه في استجلاء الحقیقة فلیس بالضرورة أن یترتب عنها حسـم النـزاع  دلةالأإزالة ما عازه من 

جتهـا فهي غیـر ملزمـة للقاضـي فیكـون لـه بعـد توجیههـا لأحـد الخصـمین سـلطة مطلقـة فـي تقـدیر نتی

.)2(على ضوء ما عرض علیه وما ظهر له من أدلة جدیدة في الدعوى 

لا یترتــب علــى حلــف الیمــین المتممــة نتیجــة نهائیــة للــدعوى فهــي لیســت حجــة ملزمــة للقاضــي 

سواء أداها من وجهت إلیه أو نكل عن أداءهـا لأنـه لا یجبـر القاضـي عـن الحكـم لصـالح مـن أداهـا 

  .47ص. المرجع السابق،،فاطمة الزهراء تبوب رایحي)1(

  .241ص. المرجع السابق،،محمد حسین منصور)2(



السلطة التقدیریة للقاضي إطارفي  العقلي ستدلاللإا                        الأولالفصل

33

ولا یترتب على ذلك الحكم ضـد مـن نكـل عنهـا بـل لـه ،ي لتكوین عقیدتهإذا وجد في الدعوى ما یكف

.)1(أن یوجهها إلى الخصم الآخر

ه لــیحكم فــي موضــوع الــدعوى أو فــي قیمــة مــا یدعیــه الخصــم بتوجیــه تــناعیســتكمل القاضــي ق

كامل یمین متممة لأحد الخصمین من تلقاء نفسه و وفقا لتقدیره شرط أن لا یكون في الدعوى دلیل

ففي هذه الحالة لا یحتاج ضمیر القاضي إلى استكمال وألا تكون كذلك الدعوى خالیة من أي دلیل 

.)2(بل وجب أن یكون هناك دلیل ناقص یحتاج القاضي في ذلك إلى استكمال اقتناعه

المطلب الثاني

سلطة القاضي في تقدیر الإقرار

الإقــرار هــو اعتــراف شــخص بحــق لآخــر ســواء قصــد «یعــرف الأســتاذ الســنهوري الإقــرار بأنــه

والإقـــرار قـــد یكـــون قضـــائي إذا صـــدر أثنـــاء قیـــام ،)3»(ترتیـــب هـــذا الحـــق فـــي ذمتـــه أو لـــم یقصـــد 

الخصــومة وكــان حــل النــزاع متوقــف علیــه كلیــا أو جزئیــا وقــد یكــون غیــر قضــائي إذا صــدر خــارج 

نه یعتبر إقرار عادي نفس المحكمة فإة كانت قائمة أمامإجراء الخصومة و لو كان في مرافعة سابق

وینــتج عــن ذلــك أنــه یســمح للقاضــي ،وفــي كلتــا الحــالتین یمكــن أن یكــون إقــرار صــریحا أو ضــمنیا

إعمال سلطته في تفسیر هذا الإقرار.

لمعرفــة موقــف القاضــي مــن الإقــرار بنوعیــه یتطلــب منــا الأمــر اســتعراض ســلطة القاضــي فــي 

وتبعـــا لـــذلك دراســـة ســـلطة القاضـــي فـــي تقـــدیر الإقـــرار غیـــر )الفـــرع الأول(تقـــدیر الإقـــرار القضـــائي 

).الفرع الثاني(القضائي

  .245ص. المرجع السابق،،علي أحمد الجراح)1(

.489­490، ص.1996، أصول أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، الإسكندریة، جلال على العدوى)2(

  .479ص. المرجع السابق،،أحمد عبد الرزاق السنهوري)3(
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الأول الفرع

القضائيتقدیر القاضي للإقرار

ن له أن یقدر قیمـة الإقـرار فإ ،إذا كان الإقرار القضائي ملزم للقاضي لا یملك تقدیر حجیته

بتفسـیر الإقـرار مـا لـم یتجـاوز فـي ذلـك محتـوى التصـریحات أو ر أمامـه وهـذا فیمـا یتعلـق الذي یصد

یحـق للقاضـي أن یسـتنتج مـن سـكوت أحـد الخصـمین دون تكـذیب ،یؤدي إلى تشـویه إرادة الخصـوم

أو رد علــى ادعــاء خصــمه مــا یشــاء فلــه أن یجعلــه بمنزلــة إقــرار واعتــراف مــن الشــخص بصــحة مــا 

.)1(یدعیه الخصم فیعطیه قیمة الإقرار القضائي 

یفســــر القاضــــي قیمــــة الإقــــرار الصــــادر أمامــــه دون أن یتوســــع فــــي ذلــــك لیتجــــاوز محتــــوى 

ضــي أن فمـن حــق القاالتصـریحات التــي تـدلى أمامــه ممــا یـؤدي إلــى تحریـف وتشــویه إرادة الخصــم

إرادة الخصـم أو الوثـائق التـي الواقع أمامه ویحدد معناه طالمـا لـم یحـرف أو یشـوه  الإقراریقدر قیمة 

وعلیــه یجــوز للقضــاة أن یعطــوا لأي تصــریح یــدلى بــه أمــامهم قیمــة الإقــرار یســتخلص منهــا الإقــرار

أصلیة ثم أضیف لها واقعة أخرى غیر مرتبطة مركب ینصب على واقعة الإقرار كان  إذاو  القضائي

قـابلا بها ارتباط وثیـق بحیـث وجـود إحـداهما لا یسـتلزم وجـود الأخـرى فـي هـذه الحالـة یكـون الإقـرار 

.)2(للتجزئة

لا تنطبق قاعدة عدم تجزئة الإقرار القضائي إذا كان ظاهر الحال یكذب الوصـف الـذي یقـر 

الحال ظاهر  فمادامبه الخصم أو الواقعة التي أضافها المقر إلى الواقعة الأصلیة في أقراره المركب 

.)3(یكذب هذا الشق من الإقرار فإنه لا یؤخذ به

  .26ص. ،المرجع السابق،فاطمة الزهراء تبوب رایحي)1(

.82، المرجع السابق، ص. الغوثي بن ملحة)2(

.473، المرجع السابق، ص.جلال على العدوى)3(
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نه لا یجـوز للقاضـي فإ ،باعتبار الإقرار القضائي مسألة قانونیة تخضع لرقابة المحكمة العلیا

أن هذه القاعدة ترد علیها استثناءات وهـي حالـة وجـود تصـریحات غیـر واضـحة أو غیـر  إلاتجزئته 

تسـلم تبین العكس كما لو اعترف الشـخص بأنـه  إذا الإقرارفیجوز هنا للقاضي تجزئة  ؛)1(صحیحة

.مبلغ من المال ولكن بصفته مالك للمبیع بحیث أن الملكیة تنفیها سندات رسمیة 

أخـرى إثبـات إمكانیـة إثبـات الواقعـة بوسـائل كما یجوز للقاضـي تجزئـة الإقـرار إذا كـان هنـاك

ضــي أن لا یطبــق قاعــدة عــدم تجزئــة غیــر إقــرار الخصــم فــإذا ثبتــت الواقعــة بطریــق آخــر جــاز للقا

إمكانیـة الرجـوع فـي الإقـرار  علـى)3(.ق.م.ف1356وقد نص القانون الفرنسي في المادة ،)2(الإقرار

.إبطالهیجوز إبطاله أما الغلط في القانون فلا یجوز الوقائع بالتاليإذا كان هناك غلط في 

حكمــه علــى حــدة ومســألة تجزئــة الإقــرار مــن  یجــب أن یعطــي لكــل واحــد إذا تعــددت الإقــرارات 

مســائل القــانون یخضــع فیهــا القاضــي لرقابــة المحكمــة العلیــا فــلا یصــح لــه تجزئــة إقــرار لا تصــح لــه 

.)4(تجزئته أو رفض تجزئة إقرار تصح تجزئته

الفرع الثاني

تقدیر القاضي للإقرار غیر القضائي

قـانون الإثبـات الفرنسـي فـي ذلـك لم ینص القانون المدني على الإقرار غیر القضائي وشأنه 

غیـر القضـائي متـروك للقواعـد العامـة سـواء مـن  الإقـرار نإعلیه ف، وبناءوأغلب التشریعات الأخرى

ویمكـن القـول بـأن ،فیخضع لتقـدیر القاضـي وسـلطتهصحته وأثره القانونيأو من حیث إثباتهحیث 

.82، المرجع السابق، ص.الغوثي بن ملحة)1(

  .82ص. ،نفسهالمرجع )2(

(3) Art 1356, Code Civil Français, http:// Code, droit, org, Cod/ civil, PDF.

.186، المرجع السابق، ص. بكوش یحي)4(
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خــارج مجلــس القضــاء أو یصــدر أمــام القضــاء فــي دعــوى صــادر إقــرار غیــر القضــائي هــو  الإقــرار

أخرى لا تتعلق بموضوعه.

لقاضي في تفسیر الإقرار غیر القضائيسلطة ا:الأولى الفقرة    

لما كان الإقرار غیر القضائي اعتراف خارج عن القضاء وبالتالي صـاحبه یكـون أقـل حیطـة 

لعـدم  ن للقاضـي سـلطة واسـعة فـي تقـدیر قوتـه فـي الإثبـاتإفیما ینتج عنه من أثار قانونیة فوتمعن 

بحیـث یسـتقل بتفسـیر الإقـرار ،)1(توافر ضـمانات الإقـرار القضـائي ولهـذا لا تكـون لـه نفـس الحجیـة 

الصـادر مــن الخصــم واستخلاصــه مـن الأوراق المطروحــة علیــه فــي الـدعوى ومــن الأعمــال الصــادرة 

.اعترافا ببعض الوقائع أم لافله أن یعتبرهیقدر ما یصدر عن الخصممن الخصوم إذ 

ه الحجیــة التــي یراهــا دون أن كــل إقــرار صــادر خــارج القضــاء وإعطائــســلطة تفســیر للقاضــي 

،)2(بدعوى تفسیرها عن إرادة الخصوم وهو بصدد تفسیره للإقرار فیشوه إرادة من صدر منهینحرف 

عتبـره دلـیلا مكتوبـا ، ولـه أن یفله تقدیر الظروف التي صدر فیهـا والأغـراض التـي حصـل مـن أجلهـا

بحسـب مـا یـراه فیـه مـن الأدلـة علـى أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرینة كما له ألا یأخذ به أصلا 

ضوء ظروف الدعوى .

فیأخـذ بجـزء جزئـهیغیر القضـائي كمـا لـه أن  الإقراریستطیع القاضي أن یجیز الرجوع عن 

وهذا لعدم توفره على الضمانات الموجـودة فـي الإقـرار القضـائي مـن جدیـة  ؛منه ویترك الجزء الآخر

وقد یصدر تحت إكراه أو لغرض غیر وثقة بحیث لا یعي المقر الآثار التي تترتب على تصریحاته 

صــدر فیهــا الإقــرار غیــر القضــائي مــن تــوفر الجدیــة لهــذا فالقاضــي یقــدر الظــروف التــي )3(الإقــرار

فـي كـل حالـة فیتحقق من توفر هذه الشـروط الجوهریـة وینظـروالوعي بالنتائج المترتبة على إقراراته

(1)BOCQUILLON (J, F), MARIAGE(M), Introduction au droit ,3e, édition, 2009, P.47.

  .326-325ص. المرجع السابق،،عصام أنور سلیم)2(
(3) BOCQUILLON (J, F), MARIAGE (M), op-cit, P.44.
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فقاضـي الموضـوع هـو الـذي یقـدر بحسب ما تبین له من ظـروف ووسـائل إثبـات الإقـرارعلى حدى

.صمتوافر عناصر الإقرار في قول معین صدر من الخ

آثار الإقرار غیر القضائي على موقف القاضي:الفقرة الثانیة

إن غیــاب نــص یــتكلم عــن الإقــرار غیــر القضــائي ومــدى حجیتــه یعطــي القاضــي حریــة تكــوین 

قــد  ­صــدوره خــارج مجلــس القضــاء­فــالظروف التــي یصــدر فیهــا ،)1(قناعتــه وســلطة تقــدیر حجیتــه

للقاضي سلطة تقدیر حجیتـه ومـدى جدیتـه وتـوفر ونتائجه مما یعطي یجعل المقر لا یفكر في آثاره 

قصد المقر في تحمل نتائج ما أقر به

للقاضي أن یقدر قیمة الإقرار غیر القضائي فله أن یعتبره دلیلا كاملا متى كان صادرا في 

مع تقدیر الظروف التي صدر فیها فله أن یعتبره مبدأ ظروف تنبأ بصحته وتثبت جدیته وسلامته

.)2(ثبوت بالكتابة أو مجرد قرینة أو لا یأخذ به أصلا

الإقـــرار غیـــر القضـــائي مـــن حیـــث جدیـــةكمـــا أنـــه یمكـــن للقاضـــي ألا یأخـــذ بـــه  أصـــلا فیقـــدر 

یــة والخصــائص مــن أي هــزل فــالعبرة بتــوفر الشــروط الجوهر وخلــوهوســلامة إرادة المقــر مــن الإكــراه

ثبــات ولا یكــون ملــزم فــي الإثبــت عــدم جدیتــه ففــي هــذه الحالــة لا تكــون لــه قــوة اللازمــة للإقــرار فــإذا أ

مقنــع أم لا فینظــر فیــه حســب مــا تبــین لــه مــن كــان  إذاللقاضــي بــل لــه ســلطان مطلــق فــي تقــدیره 

حیـث یخضـع لتقـدیر القاضـي فیجـوز لـه أن یأخـذ بـه كمـا یسـتطیع ،)3(ظروف الـدعوى و ملابسـاتها

.طرحه بحسب ما یراه فیه من أدلة على ضوء ظروف الدعوى

یجــوز الرجــوع فــي الإقــرار غیــر القضــائي بحســب مــا تســمح بــه القواعــد العامــة ویجــوز كــذلك 

ذي یــراه غیــر منــتج أو الــ الآخــرللقاضــي تجزئتــه فیأخــذ بــالجزء الــذي یــراه دلیــل مقنــع ویطــرح الجــزء 

  .83ص. المرجع السابق،،ةحالغوثي بن مل)1(

280، المرجع السابق، ص.محمد حسین قاسم)2(

  .94ص. المرجع السابق،،علي أحمد الجراح)3(
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ـــه صـــلة بموضـــوع النـــزاع ـــر ،لیســـت ل ـــه أیضـــا أن یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار الرجـــوع عـــن الإقـــرار غی ول

.)1(القضائي فیما هو متفق علیه فقها وقضاء

یســتقل القاضــي بتقــدیر حجیــة الإقــرار غیــر القضــائي فیكــون لــه حریــة التصــرف فــي التعامــل 

معـــه حســـب اقتناعـــه الشخصـــي دون أن یخضـــع لرقابـــة المحكمـــة العلیـــا یجـــوز لـــه تجزئتـــه و الأخـــذ 

ببعضه دون البعض الآخر مع تقدیر الظروف التي صدر فیها و الأغراض التي حصـل مـن أجلهـا 

إذا لـم یـرى فیـه مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرینة كما له ألا یأخـذ بـه فله أن یعتبره دلیلا

فالأمر موكول لسلطة القاضي وفقا لظروف الدعوى وملابساتها فله أن یجعلـه حجـة .)2(قیمة الدلیل

ولــه ألا یقبــل الرجــوع فیــه ولــه أن ،ولــه أن یجزئــه أو أن یــرفض تجزئتــه،قاطعــة كمــا لــه ألا یأخــذ بــه

یجیزه.

.93، ص.السابقع المرج، على أحمد الجراح)1(

  .280ص. المرجع السابق،،محمد حسین قاسم)2(
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الفصل الثاني

ستدلال العقلي كدلیل إثباتالإ

ولكــن هــذا لا یعنــي أن تكــون إرادتــه ،تــتلخص وظیفــة القاضــي فــي أن یحكــم وفقــا للقــانون

منعدمة عند مباشرته لوظیفته القضائیة إذ یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة تتیح لـه إعمـال عقلـه أثنـاء 

BORIS:یقول الأستاذحیث  ؛مباشرة مهامه

)1(»berté absolue de décision qui se manifeste à plusieurs point de vuejuge à une li«Le

منهجیة خاصة عنـد البحـث عـن حـل للنـزاع و ذلـك بـاللجوء إلـى وسـائل منطقیـة لفهـم ع القاضي بفیت

بــالتعبیر عــن نشــاطه الــذهني بــإنزال مــا طــرح علیــه مــن أدلــة علــى واقــع ویكــون ذلــك ،وإدراك الوقــائع

النزاع وتكیفها لاستنباط ما یراه مناسب من قرائن تساعده على بناء حكمه.

للإحاطة بكل هذه الجوانب المختلفة للموضوع یتطلب الأمر استعراض ماهیة القرائن 

قوة القرائن القضائیة في الإثباتذلك الخوض في دراسةویتبع )؛المبحث الأول(القضائیة 

.)المبحث الثاني(

المبحث الأول

ماهیة القرائن القضائیة

إن مـــن مظـــاهر الـــدور الایجـــابي للقاضـــي فـــي تســـییر إجـــراءات الإثبـــات وتحصـــیل الحقیقـــة 

في استنباط القرائن القضائیة مـن تلقـاء نفسـه مـن خـلال مـا یعـرض علیـه سلطةإعطائهواستجلائها

وتعـد القـرائن القضـائیة ،من وقـائع الـدعوى واسـتنادا للوقـائع التـي یتمسـك بهـا الخصـوم فـي ادعـاءهم

ال الذي تتجسد فیه حریة القاضي في الوصول إلـى تكـوین قناعتـه مـن خـلال عملیـة الاسـتنباط المج

(1)BORIS (S), HENRI (R), BOYER (L), Droit civil les obligation , 6e Edition, 1999, p.253.
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والعلاقـة  ،هـذا الأخیـر بـین واقعـة معلومـة وأخـرى مجهولـة یریـد إثباتهـاالتي یقوم بها اتو الاستنتاج

.)1(المنطقیة التي یقوم باستنتاجها هي التي یتحدد من خلالها وجود القرینة من عدمه 

 )؛المطلــب الأول(وللإلمــام بكــل مــا ســبق ذكــره یتعــین علینــا دراســة مفهــوم القــرائن القضــائیة 

.)المطلب الثاني(ذلك دراسة أنواع القرائن القضائیة وتبع 

المطلب الأول

مفهوم القرائن القضائیة

حیــث تســهل علــى القاضــي عنــد ،ةتعتبــر القــرائن القضــائیة مــن طــرق الإثبــات غیــر المباشــر 

العمل بها إثبات ما لدیه من وقائع للدلالة على أمر مجهول فلا یقع الإثبات فیها على الواقعة ذاتها 

تقــف القــرائن و  ؛)2(بــل علــى واقعــة أخــرى فــإذا ثبتــت أمكــن أن یســتخلص منهــا الواقعــة المــراد إثباتهــا

،یخلـو ملـف الـدعوى مـن أدلـة كافیـة للإثبـاتالقضائیة في مقدمة طرق الإثبات أمام القضاء فعندما 

أو عنــدما یتعــذر علــى الطــرف المكلــف بالإثبــات تقــدیم الســندات المؤیــدة لطلبــه یتجــه القاضــي إلــى 

تأسیس حكمه على القرائن المستخلصة من الأمارات والدلائل المطروحة أمامه .

وتبعـا لـذلك  )؛الفـرع الأول(حیث تتطلب دراسة الموضوع استعراض تعریف القـرائن القضـائیة 

.)الفرع الثاني(دراسة عناصر القرائن القضائیة و شروطها 

الفرع الأول

تعریف القرائن القضائیة

الأخرىلا یتمتع بها بالنسبة للأدلة یتمتع القاضي بسلطة واسعة بالنسبة للقرائن القضائیة 

حیث یترك للقاضي سلطة استنباطها من ظروف الدعوى وملابساتها فیسلك في سبیل ذلك طریق 

  .308ص. ، د.س.ن،ثبات، المكتبة العربیة، السعودیةأحكام الإ،رضا المزغیني)1(

.51، المرجع السابق، ص. أحمد محمد النیف)2(
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ویأخذ هذا النوع من القرائن ،ستدلال لمعرفة الحقیقة وتكوین قناعته فالقاضي هو مصدر القرینةالإ

.)1(قناعیة أو الموضوعیة أو التقدیریة عدة تسمیات منها القرائن الإ

تعریف الفقه للقرائن القضائیة: الفقرة الأولى   

وملابســاتها تعــرف القــرائن القضــائیة بأنهــا كــل أمــر یســتنبطه القاضــي مــن ظــروف الــدعوى 

باختیار واقعة ثابتة من وقائع الدعوى فیستدل بهـا علـى الواقعـة المـراد إثباتهـا حیـث یتحقـق القاضـي 

قامـة ثبـوت واقعـة أخـرى مجهولـة یـراد إعلـى من ثبوت الواقعة ثم یستخلصـها بالعقـل والمنطـق دلالـة 

إنمـا یقـع علـى واقعـة یقـع علـى الواقعـة ذاتهـا لا  یتضـح مـن خـلال ذلـك أن الإثبـات،)2(الدلیل علیها

یمكـــن للقاضـــي أن یســـتخلص منهـــا ثبتـــت  فـــإذا ارتباطـــا وثیقـــابهـــاومرتبطـــة متصـــلة أخـــرى مجهولـــة 

الواقعة الأخرى المراد إثباتها .

فاســتنباط أمــور ،یظهــر الــدور الایجــابي للقاضــي فــي عملیــة الاســتنباط بكــل جــلاء ووضــوح

بمــا و  ئــهلــم یــنص علیهــا القــانون مــرتبط باجتهــاد القاضــي وذكالدیــه مجهولـة مــن أمــور معلومــة ثابتــة 

ذلــك أن القــرائن القضــائیة تخضــع لتقــدیر  ؛)3(المشــرع مــن ســلطة تقدیریــة فــي هــذا المجــاللــه خــول 

ســـمیت بقـــرائن الأحـــوال أو القـــرائن ولهـــذا القاضـــي یستخلصـــها مـــن ظـــروف الـــدعوى و ملابســـاتها 

.تستنبط من موضوع النزاعلأنها الموضوعیة أو التقدیریة

قرینـــة مـــثلایقـــوم القاضـــي بعملیـــة الاســـتنباط العقلـــي فلـــه أن یســـتخلص مـــن واقعـــة القرابـــةإذ       

ئیة یسـتدل بهـا علــى صـوریة التصـرف كوجــود علاقـة قرابـة مثـل علاقــة البنـوة أو الزوجیـة أثنــاء قضـا

  .99ص. ، المرجع السابق،ةحملالغوثي بن )1(

.162ص. ،المرجع السابق،محمد حسین منصور)2(

فــي ضــوء أحــدث الآراء وأحكــام الــنقض والصــیغ ­قــانون الإثبــات فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة،مجــدى هرجــةمصــطفى)3(

  . 606ص. ،1994،الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة،القانونیة
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فالواقعة المعلومة هي علاقـة القرابـة بـین المتعاقـدین یسـتدل بهـا القاضـي علـى إثبـات  ؛إبرام عقد بیع

.)1(وجود الواقعة المجهولة المراد إثباتها

ا أساســـالقرائن القضـــائیة وجـــود أمـــر ظـــاهر یكـــون معروفـــا وثابتـــا ویكـــون بـــســـتدلالالإ تســـتلزم

والواقعـة المـراد إثباتهـا قائمـة  الظـاهربحیـث تكـون الصـلة بـین الأمـر ،بناء الحكمعلیه في للاعتماد

عــن المقصــود منهــا فیبنــي علیهــا دع أي شــك فــي الدلالــة لا یــلیمعلــى أســاس قــوي ومنطــق عقلــي ســ

.)2(لدیه من اقتناع بقوتها وحجیتها في الإثباتالقاضي حكمه بما تكون 

للقرائن القضائیةتعریف التشریع:نیةالفقرة الثا

باط كــل قرینــة لــم یقررهــا یتــرك لتقــدیر القاضــي اســتن«ق.م.ج  340جــاء فــي نــص المــادة 

الإثبـــات ولا یجـــوز الإثبـــات بهـــذه القـــرائن إلا  فـــي الأحـــوال التـــي یجیـــز فیهـــا القـــانون ،القـــانون

ـــ ـــى ضـــوء  ؛)3(»ةبالبین ـــإعل ـــنص ف باســـتنباطها الموضـــوع قاضـــي ن القـــرائن القضـــائیة یســـتقل هـــذا ال

حـدود سـلطته بالاستناد إلى الوقائع التي یتمسك بها الخصوم في ادعاءهم ما لم تتجـاوز نتاجهااستو 

.الحالات التي یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود

حكامهـا أ فى بـالنص علـىاكتالقرائن القضائیة بشكل مباشر وإنمالتعریف القانون ض لم یتعر 

ن تخضــع أفــي الإثبـات دون  و لهــا قـوة فـي الـدعوى  لقاضـي اسـتنتاج كــل قرینـة یــرى بأنهـا منتجــةفل

یــراه مــن القــرائن مــن اســتنباط مــالــه د حیــث یتــرك یــر ودون أي تقیحصــتهــا لأيعیهــذه القــرائن بطب

.)4(خلال أدلة الخصوم المعروضة علیه 

.282المرجع السابق، ص.شرح أحكام قانون الإثبات المدني،،عباس العبودي)1(

فـي الفقـه الإسـلامي وقـانون الإثبـات، طبقـا لأحـدث أحطـام محكمـة ­الإثبـات، أحكـام وقواعـد عبـئ محمد فـتح االله النشـار)2(

.176ص. ،2000،الإسكندریة،الجدیدةالنقض، دار الجامعة 

المرجع السابق.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ،75­58الأمر رقم )3(

  .314­315ص. ، المرجع السابق،رضا المزغیني)4(
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. القـــرائن بصـــفة عامـــة قانونیـــة كانـــت أو ق.م.ف1349المـــادةعـــرف المشـــرع الفرنســـي فـــي

و التــي نصــت علــىلقــرائن القضــائیة للتعریــف مــن نفــس القــانون 1353المــادة وخصــصقضــائیة

یلي:ما

« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières

et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions, graves,

précises et concordantes, et dans les cas seulement ou la loi admet les preuves

testimoniales, moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol » (1).

المــادة أن القــرائن التــي لــم یــنص علیهــا القــانون تتــرك لنظــر القاضــي مضــمون لقــد جــاء فــي 

ولا یجـوز الإثبـات بهـا إلا )2(مرتبطـة وتقدیره شرط أن تكـون قویـة الدلالـة ودقیقـة التحدیـد ذات صـلة 

القانون الإثبات بالشهادة ما لم یطعن في التصرف بالغش.في الأحوال التي یجیز فیها 

خصائص القرائن القضائیة:الفقرة الثالثة

إن منح القاضي سلطة استنباط القرائن القضائیة واعتبارها دلیل یقوم على مجهود القاضـي 

،ذاتیـة خاصـةیزات التـي أضـفت علیهـا الفكري والعقلي جعلها تتسم بمجموعة من الخصائص والمم

في عدة نقاط:ویمكن جمع هذه الخصائص 

لا یجوز الإثبات بالقرائن القضائیة إلا فـي الأحـوال التـي یجیـز فیهـا القـانون الإثبـات بشـهادة 

فكـــــل مـــــا یمكـــــن إثباتـــــه بالبینـــــة یجـــــوز إثباتـــــه بـــــالقرائن طبقـــــا لمـــــا ورد فـــــي نـــــص المـــــادة  ؛الشـــــهود

ولا یجـــوز الإثبـــات بهـــده القـــرائن إلا فـــي الأحـــوال التـــي یجیـــز فیهـــا القـــانون …«ق.م.ج.340

ن القرائن القضائیة تجوز في إثبات الوقـائع المادیـة والأعمـال التجاریـة إعلیه فو  ،)3»(الإثبات بالبینة

والتصــرفات التــي لا تتجــاوز قیمتهــا مئــة ألــف دینــار جزائــري أو تكــون غیــر محــدودة القیمــة وكــذلك 

.)4(جود مبدأ ثبوت بالكتابة أو فقد السند الكتابي وحالة قیام مانع مادي أو أدبيحالة و 

(1) Art 1353,code civil Français, op-cit.
(2) BOCQUILLON (J, F), MARIAGE (M), Op-cit, p.43.

المرجع السابق.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم،،75­58الأمر رقم )3(

  .169ص. المرجع السابق،،محمد صبري السعدي)4(
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إلى القرائن القضائیة حینما لا یجد في وسائل الإثبـات فإذا كان القاضي یتمتع بسلطة اللجوء 

فـــأنزل المشـــرع  ؛)1(الأخـــرى دلـــیلا إلا أن حریتـــه یجـــب أن تكـــون فـــي حـــدود مـــا یجـــوز إثباتـــه بالبینـــة

القرائن القضائیة منزلة الشهادة دون أي تفاضل بینهما واشترط لها نفس المرتبة مـع الشـهادة فحیـث 

یجوز الإثبات بشهادة الشهود یجوز الإثبات بالقرائن القضائیة وما یطبق علـى الشـهادة یطبـق علـى 

القرائن .

ـــات ذات القـــوة المحـــدودة  تقییـــد وتضـــییق نطـــاق ممـــا یـــؤدي تعتبـــر القـــرائن مـــن طـــرق الإثب

فمــا یســري علــى البینــة مــن أحكــام یســري علــى القــرائن الإثبــات بهــا فهــو محــدود بمــا یثبــت بالبینــة

ویترتب عن ذلك أن القرائن القضائیة غیر قاطعـة إذ تقبـل إثبـات العكـس إمـا بالكتابـة أو ،القضائیة

.)2(اطعةفهي غیر قبالبینة أو بقرینة أخرى أقوى منها أو بغیر ذلك من الطرق 

إن القول بأن القرائن القضـائیة دلیـل یتقیـد فیـه القاضـي بضـرورة الإثبـات بهـا فـي الحـدود و 

م القرینـة الأحوال التي یجیز فیها القانون الإثبـات بشـهادة الشـهود جعـل منهـا دلیـل غیـر قـاطع، فقیـا

من أوراق الدعوى المنظورة ختار واقعة ثابتة افي  القضائیة على الاستنباط الفكري والعقلي للقاضي

ترتـب عنـه الواقعـة المجهولـة المـراد إثباتهـاصـحة منهـا دلـیلا علـى ال عقله لاستخلاصعمأمامه وإ 

.)3(ستدلال بها نسبیة الإ

فقـد یخطـأ  ؛لا یخلـو مـن الخطـر لأن القاضـي قـد یخطـأ فـي اسـتنتاجاتهن الإثبـات بـالقرائنإ      

والنتیجــة الجازمــة فــي الحقیقــة الیقینیــة  إلــىالقاضــي فــي تقــدیر الأمــور وبالتــالي لا یمكنــه الوصــول 

لــذلك فهــي  حتمــالاســتنتاجاته قائمــة علــى التــرجیح والاو  جمیــع الحــالات لأن اقتنــاع القاضــي نســبي

فـي تكـوین قد تدخل عواطفه الشخصیة دون شعور منـه  وأفیما یصل إلیه من نتائج عرضة للخطأ

القاضي من هذه الناحیة غیر معصوم من الخطأ لأنه في النهایة بشر قـد یخطـأ وقـد ف ،)4(الاقتناع 

  .395ص. ،السابقالمرجع، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة)1(

  .608­609ص. ،المرجع السابق،مصطفى مجدى هرجة)2(

  .285ص. المرجع السابق،شرح أحكام قانون الإثبات المدني، ،عباس العبودي)3(

  .111ص. ،2001للنشر والتوزیع، الجزائر،، القرائن القضائیة، موفممسعود زبدة)4(
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كمـــا أن عملیـــة الاســـتنباط تختلـــف مـــن قاضـــي إلـــى آخـــر لاخـــتلاف الإدراك و فـــي التقـــدیر یصـــیب 

بحسب سلامة تقدیر الأمور.القدرات العقلیة 

القضـائیة ومـدى اتصـالها بالواقعـة إلـى القاضـي باسـتعمال ترجع عملیة الكشف عـن القـرائن 

فكــره وبــالرغم مــن عــدم تحیــز القاضــي و النزاهــة التــي یتحلــى بهــا إلا أن موقفــه قــد یكــون عرضــة 

ن القــرائن القضــائیة لا تقــدم التأكیــد المطلــق علــى ثبــوت لــذلك فــإ ،للخطــأ والتــأثر بشــعوره الشخصــي

نــه یكــون للخصــم الحــق فــي دحــض مــا إاضــي وارد فیهــا فوبمــا أن خطــأ الق،)1(الحــق المــدعى بــه 

.)2(جاءت به القرائن من استنتاجات بكافة طرق الإثبات

إثبــات محــدودة مثلهــا القــرائن القضــائیة منزلــة الشــهادة و جعــل لهــا قــوةالمشــرع الجزائــري أنــزل 

أن یستدل من أوراق ، فللقاضي نطاقهاوهو ما جعل مجال الإثبات بها واسع فلم یحصر مثل البینة

الدعوى بكل واقعة یراها ضروریة للوصول إلى الحقیقة القضائیة.

لــــم یــــنص القــــانون علــــى القــــرائن القضــــائیة إنمــــا تــــرك أمــــر استخلاصــــها لقاضــــي الموضــــوع 

والمشـرع فـي ،بحسـب مـا تكـون لدیـه مـن اقتنـاع بـدلالتهایستنتجها مـن ظـروف الـدعوى وملابسـاتها 

هــذا المجــال مــنح للقاضــي حریــة واســعة فیمــا یعــرض علیــه مــن وقــائع ســواء كانــت متعلقــة بموضــوع 

حصر القرائن القضائیة یمكن  فلا  ،)3(النزاع أو كانت خارجة عنه إذا قام الخصوم بضمها للدعوى

وملابسـاتها و لا تحدید مجالها فهي تختلف من قضیة إلى أخرى وتتنوع بحسب ظروف كل دعوى 

ن القاضي قد یجد نفسه أمام عدة علامات .إو بحسب تنوع الوقائع لهذا ف

.195، المرجع السابق، ص.بكوش یحي)1(

.395، المرجع السابق، ص.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة)2(

.274، المرجع السابق، ص.مفلح عواد القضاة)3(
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إن المجـــالات التـــي یســـتمد منهـــا القاضـــي مختلـــف الأدلـــة والأمـــارات و مجـــالات اســـتخلاص 

دون أن یتقید في وهو حر في استخراجها من أي عنصر في الدعوىالقرائن متنوعة وغیر محدودة 

.)1(ستثناء بسلامة الاستنباطباط ذلك بأي شر 

الفرع الثاني

وشروطهاعناصر القرائن القضائیة 

فـــي بنـــاء حكمـــه و الاســـتناد إلیهـــافـــي الإثبـــات القضـــائیة إن اعتمـــاد القاضـــي علـــى القـــرائن 

فر فیهــا عناصــر وشــروط تضــمن ســلامة اســتخلاص اتــو یتطلــب ثبــات الــدعوى المعروضــة علیــه وإ 

القاضي لهذه القرائن.

عناصر القرائن القضائیة: الفقرة الأولى   

والثانیـة مجهولـة ،الأولى معلومة وثابتة،یعتمد القاضي في استنباطه للقرینة على واقعتین

حیـث یقـوم بتفسـیر مـا هـو معلـوم مـن الوقـائع ،یستنبطها من الواقعة الثابتة للاتصـال الوثیـق بینهمـا

تفسیرا عقلیا لتكـوین اعتقـاده عـن طریـق اسـتخلاص الواقعـة المجهولـة التـي یـراد إقامـة الـدلیل علیهـا 

من الواقعة المعلومة .

تتكون القرائن القضـائیة مـن عنصـرین أولهمـا مـادي یتمثـل فـي الواقعـة الثابتـة التـي یختارهـا 

وقـــائع الـــدعوى وآخـــر معنـــوي وهـــو عملیـــة الاســـتنباط التـــي یقـــوم علیهـــا القاضـــي القاضـــي مـــن بـــین

.)2(للوصول إلى الواقعة المراد إقامة الدلیل علیها

ویقصد به الوقائع المادیة المقر بها من قبل الأطراف والتي تمثل الدلائل والأمارات، بحیث

،)3(تســمى هــذه الوقــائع بالــدلائل أو الأمــاراتیختــار القاضــي واقعــة ثابتــة مــن بــین وقــائع الــدعوى و 

.55، المرجع السابق، ص. أحمد محمد النیف)1(

  .04ص. جع السابق،، المر مسعود زبدة)2(

.607، المرجع السابق، ص.مصطفى مجدى هرجة)3(
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یقر بها الطرفین كأن تكون بین المتعاقدین صلة قرابة وهـي واقعـة معلومـة وثابتـة وهي وقائع مادیة 

مسـتمد أو  ،ولیس شـرط أن تكـون الأمـارة أو الـدلیل معتـرف بـهالواقعة المجهولة یستند إلیها لإثبات 

فلا یهم الطریق الذي تثبت به سواء بالكتابة أو بالشهادة وغیر ذلك مـن الوسـائل من وقائع الدعوى 

أو كانت في ملف الدعوى ولو من تحقیقات باطلة وسواء كان ثبوتها من أوراق تمت خارج الدعوى 

.)1(للإثباتطالما كانت مقدمة 

ولیس عن طریق الإثبات المباشر، ستدلال العقليالوقائع ثابتة عن طریق الإیعتبر القاضي

إذ یتطلب الأمر أولا ثبوت الوقائع قضاء ثم بعد ذلك إعمال القاضي عقله وقواعـد المنطـق لیسـتدل 

على الوقائع من غیر ما لـم یقـم علیـه الـدلیل؛ لـذلك فـإن القـرائن القضـائیة تقـوم علـى عنصـر مـادي 

ریــق یــراه مناســب ثــم یفســرها لیســتنبط یتكــون مــن الوقــائع التــي یتحقــق القاضــي مــن ثبوتهــا بــأي ط

.)2(ستدلال الذي یقوم به سلیمابت الأساس بشكل قاطع حتى یكون الإإذ یجب أن یثدلالتها 

أیـــا كـــان الطریــق الـــذي ثبتـــت بــه شـــرط أن تكـــون یقــف القاضـــي عنــد أي واقعـــة ثابتـــة عنــده 

والقاضي حـر فـي اختیـار الواقعـة التـي یراهـا ،ستدلال بهاللإ یختارهامعترف بها من قبل الخصوم ف

بحكــم الصــلة الضــروریة التــي تنشــأ بــین وقــائع معینــة أكثــر دلالــة والتــي تیســر لــه عملیــة الاســتنباط

.)3(یتحتم على القاضي استنتاجها

یتخــذ القاضــي مــن الواقعــة المعلومــة قرینــة علــى الواقعــة المجهولــة حیــث یســتنبط الــدلیل مــن 

باســتعمال مــا خــول لــه المشــرع مــن خــلال عملیــة الاســتنتاج العقلــي التــي یقــوم بهــا مــن غیــر تعســف 

.سلطات في ذلك، وتعرف هذه العملیة بالعنصر المعنوي للقرینة

.196، المرجع السابق، ص.بكوش یحي)1(

.287، المرجع السابق، ص.مفلح القضاة)2(

،دار الثقافـة، دراسـة مقارنـة­عـدم مشـروعیة القـرار المطعـون فیـهلإثبـاتالقرائن القضائیة ،مصطفى عبد العزیز الطراونة)3(

                                                   .58ص. ،2011،الأردن
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منهـــا لتفســـیر الوقـــائع الثابتـــة واســـتخراج الوقـــائع المجهولـــة عملیـــة الاســـتنتاجیقـــوم القاضـــي ب

وله في هذا المجال حریة واسعة سـواء فـي مجـال اختیـار الواقعـة ،للدلالة على الواقعة المراد إثباتها

مــا هــو مجهــول مــن فیبــذل القاضــي مجهــود فكــري لاســتخراج ،)1(الثابتــة أو فــي عملیــة الاســتنباط 

فیتخذ من الواقعة المعلومة قرینة على ثبوت الواقعة المجهولة بحكم اللزوم.الوقائع مما هو ثابت

تـي یقـوم بهـا القاضـي مـن خـلال یمثل الاستنباط مصدر الحقیقة العقلیة فعملیة الاسـتنباط ال

باسـتنتاج احتمـالات ذات درجـة عالیـة مـن الیقـین وفطنته تساعده علـى الوصـول إلـى الحقیقـة ذكائه

مقنعــة والتــأثیر الــذي یحدثــه الــدلیل الواضــح فــي ذهــن القاضــي مــن التأكــد مــن وجــود  دلالــةذات و 

.)2(یصل إلى نتیجة من الاستیعابقعة المعلومة والواقعة المجهولة یجعله الواعلاقة بین 

شروط القرائن القضائیة:الفقرة الثانیة

و أخرى المعلومة شروط في الواقعةتوافر ستدلال التي یقوم بها القاضي تستلزم عملیة الإ

،لكي یكون ما توصل إلیه من قرائن دلیل قويالواقعة المجهولة المراد إقامة الدلیل علیهافي 

ویمكن إجمالها في قوة ومنطقیة القرائن و أن یكون ما استنبطه القاضي ذات صلة بالواقعة محل 

الإثبات.

تقتضي عملیة الاستنباط وجود وقائع ثابتة ثبوتا یقینیا على سبیل الجزم والتأكید بحیث لا 

تحتمل الجدل إذ یشترط في القرینة أن تكون قویة ومنطقیة وواضحة غیر مفتعلة ولا مضللة حتى 

د من طرف الخصوم ویتمكن القاضي من تأسیس حكمه علیها دون أن یتقیإلیهایتیسر الاستناد 

وتعتبر القرائن الأساس الذي یقام علیه الدلیل والمنطق الذي ینطلق ،)3(ولا بتطابقهابعدد القرائن

فیختار القاضي الواقعة المعلومة والثابتة ،منه القاضي في عملیة الاستنباط من واقعة محل شك

.607، المرجع السابق، ص.مصطفى مجدى هرجة)1(

.107،110، المرجع السابق، ص.مسعود زبدة)2(

، 2010ماهیة القـرائن القضـائیة فـي الإثبـات الجنـائي، دار الكتـاب الحـدیث، القـاهرة، ،خلیفةمحمود محمود عبد العزیز )3(

  .182ص.
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بها شرط أن یكون یولى أهمیة إلى الطریقة التي ثبتت لیستدل بها على الواقعة المجهولة دون أن 

ثبوتها مبني على الیقین والجزم.

ؤدي إلى على أسس منطقیة تمبني لاص القاضي سائغا ومقبولا یجب أن یكون استخ

للقاضي مطلق الحریة في ف ،اد إثباتهار التوصل إلى نتیجة یقینیة تكشف حتما عن الواقعة الم

ل على ثبوت بالقرینة التي اعتبرها دلیمنها وهذا طبقا لاقتناعه مشاءاختیار الوقائع واستنباط 

كان استخلاصه یؤدي عقلا إلى النتیجة التي  ىإلى ثبوتها متفي نظره حتماتؤديو التي الواقعة

.)1(توصل إلیها في حكمه 

علــى اقتناعــه الشخصــي الــذي یولــد لدیــه احتمــالات ذات ینبنــي اســتخلاص القاضــي للقــرائن

فــي نطــاق العقــل والمنطــق الســلیم لیســتبعد الشــك ســتدلالق الإیــرجــة عالیــة مــن التأكــد فیســلك طر د

التي أثبتها واستمد منها القرینة یستظهر العلاقة المنطقیة بین الواقعة حیث،ریقة جازمة وقاطعةبط

اسـتنباط القرینـة فثبوت تلك الوقائع شرط أساسي لصحة ،)2(ثباتهاإالواقعة المطلوب القضائیة وبین 

وللقاضي استبعاد الوقائع المحتملة أو غیر ثابتة ثبوتا یقینیا .

عمـالا لفكـره وعقلـه إیتولي القاضي عملیة استنباط الوقائع من الواقعة المعلومـة والثابتـة لدیـه 

القاضــي بعــد الإحاطــة بظـــروف وهــذا مــا یجعــل مــن القــرائن القضــائیة دلیـــل اســتنتاجي یستخلصــه

 ةأم غیــر متعلقــئع المعلومــة متعلقــة بموضــوع الــدعوىء كانــت هــذه الوقــااســو ،)3(وعناصــرها ىالــدعو 

لم تتوفر فیها شروط الأدلة والأوراق المقدمة فیها حتى ولومن محاضر الدعوىبها فله أن یأخذها

مل القاضي فكره لیستنبط منها وقائع مجهولة لم یقدم علیها الشكل فیعالخبرة المعیبة لعدم استیفاءك

.59، المرجع السابق، ص.مصطفى عبد العزیز الطراونة)1(

.201، المرجع السابق، ص.مسعود زبدة)2(

.200­201، ص.نفسهالمرجع )3(
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ترك المشرع للقاضي حریة استنباط كل قرینة لم ینص علیهـا القـانون وهـو ،الأطراف دلیل أخر فقد

.)1(لك في تكوین قناعتهبعد ذلك حر كذ

الأخیر واقعة ثابتة فیختار هذا ،فكل قرینة لم یقررها القانون تترك لتقدیر القاضي استنباطه

حیــث تتطلــب عملیــة الاســتنباط التــي یقــوم بهــا  ؛باســتخلاص الواقعــة المــراد إثباتهــاویقــوم فیمــا بعــد

و القاضي توافر واقعة ثابتة فیتحقق القاضي من ثبوتها لیستخلص منها القرینة على ما یرید إثباتـه 

یــار الوقــائع الثابتــة لاســتنتاج عملیــة الاســتنباط تعطــي للقاضــي حریــة واســعة و ســلطة كبیــرة فــي اخت

.)2(القرائن منها

خلاصة أو نتیجة لعملیة ذهنیة یقوم بهـا القاضـي لاسـتنباط واقعـة القضائیة القرائن ار عتببا

بحیـث تكـون ،بـین الـواقعتینصـلة وثیقـة وضـروریةكـان لابـد مـن وجـود مجهولة من واقعـة معلومـة 

ن إنتاج وجــود قرینــة بــین الــواقعتین ومهمــا یكــون فــاســتو منطقیــة یمكــن  مــن خلالهــاالصــلة ســببیة 

اتصــالا وثیقــا القاضــي یكــون مقیــد بمــا إذا كانــت هــذه الوقــائع متصــلة مــع الواقعــة موضــوع النــزاع

.)3(تسمح له باستخلاص النتائج منها 

علـــى القاضـــي أن یســـتند إلـــى الـــدلیل الـــذي یكـــون متصـــلا بالـــدعوى وأن یكـــون استخلاصـــه 

ـــدعوى أو مســـتند مـــن للقرینـــة ـــائع ال ـــار واقعـــة مـــن وق ـــدعوى وملابســـاتها بحیـــث یخت مـــن ظـــروف ال

مســتندات القضــیة یتحقــق مــن ثبوتهــا ووجــود صــلة بــین الــواقعتین المجهولــة والواقعــة المــراد إثباتهــا 

وعلیــه یتحــدد اســتنباط القــرائن بحكــم اللــزوم العقلــي والمنطقــي الــذي یصــل إلیــه القاضــي مــن خــلال 

.)4(خصياقتناعه الش

،منشــأة المعــارف،جنائیــة والأحــوال الشخصــیةدنیــة وال، القــرائن القانونیــة والقضــائیة فــي المــواد المعبــد الحمیــد الشــواربي)1(

  .18­19ص. ،2003،الإسكندریة

.188، المرجع السابق، ص.محمد فتح االله النشار)2(

  .198ص. ، المرجع السابق،بكوش یحي)3(

  .58ص. المرجع السابق،،مصطفى عبد العزیز الطراونة)4(
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ـــات  لقبـــول القرینـــة كوســـیلة إثبـــات یتعـــین أن تكـــون هنـــاك صـــلة وثیقـــة بالواقعـــة محـــل الإثب

وهــو مطمــئن  إلاج إلیــه مــن نتــائیســتلزم الأمــر ألا یحكــم القاضــي بمــا توصــل  إذوالواقعــة المعلومــة 

اقتنـع  فـإذامن قرائن قویة ومتصلة بالواقعة المتنازع فیها اتصالا مباشـرا إلیهبحیث یكون ما توصل 

.)1(ن یقضي بما دلت علیهكان له أبجلاء لدلالتها ووضوحها إلیهابها واطمئن 

المطلب الثاني

أنواع القرائن القضائیة

ــ ثابتــة لدیــه و ر القــرائن القضــائیة علاقــة منطقیــة یســتنتجها القاضــي بــین واقعــة معلومــة تعتب

القرینــة بحســب قوتهــا وضــعفها فــي تقســیم إلــى ممــا أدى،دلیل علیهــاالــوأخــرى مجهولــة یریــد إقامــة 

القــرائن التــي لا و  والتــي تعــد مــن الأدلــة القاطعــةالإثبــاتمســتقلة فــي القــرائن بــین الالإثبــات فتتــأرجح

وأحیانــا أخــرى یتعــذر علــى القاضــي یكمــل مــا معهــا مــن أدلــةیمكــن اعتبارهــا إلا مجــرد دلیــل نــاقص

.الاستدلال بها لضعفها

تتطلـــب دراســـة الجوانـــب المختلفـــة للموضـــوع معالجـــة القـــرائن القضـــائیة كـــدلیل مســـتقل فـــي 

.)الفرع الثاني(القرائن القضائیة كدلیل ناقص في الإثبات یلي ذلك ،)الفرع الأول(الإثبات 

الفرع الأول

مستقل في الإثباتالقرائن القضائیة دلیل

تعـــد القـــرائن القضـــائیة مـــن الأدلـــة المقبولـــة فـــي الإثبـــات إذ یجـــوز للقاضـــي أن یســـتند إلیهـــا 

لأنهـا تصـلح كـدلیل كامـل یسـتمد منهـا القاضـي قناعتـه ،وحدها دون حاجة إلي تعزیزها بأدلة أخرى

اســتخلاص القاضــي للوقــائع المجهولــة ممــا هــو ثابــت لدیــه یكــون علــى ســبیل و  ،ویبنــي علیهــا حكمــه

إلـى هـذه القـرائن لإثبـات أي واقعـة تسـتند یمكـن للمحكمـة أن الجزم والیقـین یجعـل منهـا دلـیلا كـاملا 

  .183ص. ،المرجع السابق،محمد فتح االله النشار)1(
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ن كانت هـذه الوقـائع خارجـة عـن الـدعوى المطروحـة أمامهـا إذا كـان تراها لازمة لإظهار الحقیقة وإ 

قویــة كانــت الوقــائع  إذاففــي هــذه الحالــة ،ومة مــادام قــد ضــمها الأطــراف للنــزاعلهــا أثــر فــي الخصــ

مــا ینــتج عنهــا مــن قــرائن یــؤدي إلــى كشــف الواقعــة المجهولــة جــاز للقاضــي أن یبنــي علیهــا كــان و 

.)1(حكمه كدلیل مستقل في الإثبات

لا یحتــاج القاضــي إلــى دلیــل آخــر إذا كــان مـــا توصــل إلیــه مــن قــرائن دلــیلا قویــا ومســـتقلا 

یعطي دلالة واضحة على ما هو مجهول فیصبح الحكم ثابت ومثاله ثبوت قیام الزوجیة قرینة على 

إذ یكفي أن یكون ما استند إلیه القاضي دلیل مستقل فـي ذاتـه یـؤدي مباشـرة إلـى  ؛)2(ثبوت النسب 

بات الواقعة بصورة قطعیة.إث

الظاهرة الدلالة على وجه اللزوم بصفة حتمیة إلى إثبات و فتؤدي القرائن القضائیة الواضحة 

فللقاضي أن یعتمد علیها وحدها ،واقعة معینة وتكون دلیلا في ذاتها لارتباطها مباشرة بواقعة معینة

.)3(توصل إلیه من نتائج مستساغا ومسببان لم یكن هناك دلیل مباشر في الدعوى مادام ما إ و 

تشــكل القــرائن القضــائیة دلیــل أصــیل فــي الإثبــات ویجــوز الاســتناد إلیهــا وحــدها إذا اقتنــع 

القاضــي بدلالــة قرینــة مــا وتــوافرت فیهــا الشــروط اللازمــة والمطلوبــة بوصــفها دلــیلا كــاملا كــان لــه 

القــانون یمنــع القاضــي مــن الاعتمــاد علــى ســلطة فــي أن یســتمد قناعتــه منهــا فــلا یوجــد نــص فــي

مادام القاضي لم یخرج عن حدود الاستدلال العقلي المقبول.الدلالة المستخلصة منها

.190، 184، المرجع السابق، ص.مصطفى عبد العزیز الطراونة)1(

  .185ص.  ، المرجع السابق،االله النشارمحمد فتح )2(

، الإســكندریةدار الفكــر الجــامعي، المعاینــة،­المحــررات­الجنــائي، القــرائنالإثبــات، الــوجیز فــي أدلــة محمــد أحمــد محمــود)3(

  .31ص. ،2002
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كما أن القاضي لا یتقید بعدد القـرائن فـالعبرة بقوتهـا فـي الإثبـات لا بعـددها فقـد یقتنـع بقرینـة 

ولا یصـح الاعتـراض علـى النتـائج واحدة قویة الدلالـة واضـحة المعنـى ولا تقنعـه عـدة قـرائن ضـعیفة 

.)1(التي استخلصها القاضي إذا كان ما توصل إلیه مقبولا عقلا ومبني على منطق سدید

وكــان مــا دلــت علیــه جــازم لا یحتمــل درجــة الیقــین تبلغــالقضــائیة كلمــا القرینــة وعلیــه فــإن 

فــإذا اقتنــع ،دلیل نهــائي وكــافي للقضــاء بمحتواهــاكــوحــدها أمكــن للقاضــي أن یعتمــد علیهــا الشــك

یجـوز  إذ هـي مـن الأدلـة المقبولـة فـي الإثبـاتو القاضي بدلالتها وتوفرت فیها شروط الـدلیل القـاطع 

الاستناد إلیها وحدها بوصفها دلیلا مستقلا قائما بذاته دون التقید بعدد القرائن. 

الفرع الثاني

القرائن القضائیة دلیل ناقص في الإثبات

تخضـع القـرائن القضـائیة لقناعـة محكمـة الموضـوع فهـي مبنیـة علـى الاسـتنتاج والافتـراض 

المســتمد مــن الوقــائع ممــا یجعــل قیمتهــا فــي الإثبــات ضــعیفة لا ترقــى لدرجــة الــدلیل الكامــل والقــاطع 

في تعزیز الأدلة الأخرى.الذي یحسم النزاع غیر أنه یجوز الاستعانة بها 

رینة القضائیة دلیل مرجح لما معهاالق: الأولى الفقرة    

للأمــر غیـــر مرجحــة تتصــل القــرائن القضـــائیة بأدلــة الإثبــات الأخـــرى فتصــبح هــذه القـــرائن 

 ؛)2(جازمــة للحكــم فیــه بیقــین فتســتخدم كعناصــر تعــزز الأدلــة الأخــرى فــي الــدعوىغیــر  وأقاطعــة 

ومثــال ذلــك الصــلاحیة فــي الاســتعمال فــي حالــة تنــازع ،ون دلــیلا مرجحــا لمــا معهــا ومؤكــد لــهفتكــ

المتـاع وقرینـة صـلاحیة الاسـتعمال تـرجح جانـب كـل واحـد منهمـا یسـتعمل الزوجین فكل واحد منهـا 

مـا هـو فما هو معمول به عرفا للرجال یختص به الـزوج ومـا یصـلح للنسـاء تخـتص بـه الزوجـة أمـا 

  .186ص. ، المرجع السابق،مصطفى عبد  العزیز الطراونة)1(

المرجــع الســابق،القــرائن القانونیــة والقضــائیة فــي المــواد المدنیــة والجنائیــة و الأحــوال الشخصــیة، ، عبــد الحمیــد الشــواربي)2(

  .126ص.
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بحیــث یــدعم ،صــاحب التصــرفمــین لأنــه هــومشــترك بینهمــا مــن متــاع فــالقول للــزوج مــع حلفــه ی

.)1(الیمین مع القرینة للفصل في النزاعهذه القاضي اقتناعه بیمین فتتضافر 

لا یمكــن اعتبــار القــرائن القضــائیة دلیــل إثبــات كامــل أو مســتقل إذ لــیس لهــا أثــر حاســم فــي 

تحقق التوازن بین الأدلـة كمل بها أدلة أخرى أو قرائن أخرى فهيللقاضي أن یولكن یمكن الدعوى 

مما یعینه على الفصل في الدعوى بحسب مـا اقتنـع بـه ،وتساهم في تكوین قناعة القاضي وعقیدته

.)2(لك من حیث دلالتهم الدلیل من حیث صدقه أو كذبه وكذضمیره من تقیی

لفة المتـوفرة یقوم القاضي باستخلاص العلاقة بین الأدلة المطروحة أمامه وبین القرائن المخت

لدیه فیتحرى من وجود صلة بینهما فإذا ثبتت هذه الصـلة واقتنـع بصـحة القرینـة أصـدر حكمـه بنـاء 

علیها واستنادا لقوتها في الإثبات، وما تجدر الإشارة إلیه أن قوة القرینة في هذه الحالة مستمدة مـن 

دلة الأخرى.ثبوت الواقعة الثابتة(العنصر المادي) ومن ثمة یكون دورها معزز للأ

ستدلال بهانة القضائیة دلیل لا یقوى على الإالقری:الفقرة الثانیة

لا تعد القرینة القضائیة دلیلا مباشرا في الإثبـات كونهـا قائمـة علـى اسـتنباط وقـائع مجهولـة 

وقیــام مــن وقــائع ثابتــة ومعروفــة، فتــأتي القرینــة ضــعیفة ومحــددة لــیس لهــا دلالــة معینــة فــي الإثبــات 

القرائن على القدرة البشریة في الاستنتاج جعلها عاجزة عن الوصول إلى القطع والیقـین والوقـوع فـي 

.)3(ستدلالأثناء عملیة الإالخطأ نتیجة الافتراض في الاستنتاج قائم

إن الاستنتاج القائم على عملیة تحلیـل ذهنیـة لا یـؤدي بالضـرورة إلـى نتـائج صـحیحة ویقینیـة 

تصــح هــذه الاســتنتاجات وقــد تخطــأ لأن الوقــائع التــي یســتند إلیهــا القاضــي قــد تكــون مصــطنعة قــد ف

قــد تكــون كــذلك محــل ، والأمــر نفســه بالنســبة لعملیــة الاســتنباط )4(ومفتعلــة وضــعت لتضــلیل العدالــة

.185، المرجع السابق، ص. محمد فتح االله النشار)1(

.35، المرجع السابق، ص .محمد أحمد محمود)2(

.193، المرجع السابق، ص.مصطفى عبد العزیز الطراونة)3(

.176المرجع نفسه، ص. )4(
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خطأ في الفهم و التقدیر، وقد یبالغ في إعطائها قیمة أو إقصـائها مـن الأدلـة الموجـودة لدیـه بسـبب 

إســـاءة فهـــم دلالات بعـــض الوقـــائع ومنـــه فـــإن اســـتنتاج الوقـــائع أمـــر یختلـــف مـــن قاضـــي إلـــى آخـــر 

لاختلاف القدرات العقلیة واختلاف جوانب النظر.

ستدلال الذي یقوم به القاضي بواسطة القرائن القضائیة یكون مبنـي علـى الشـك و الظـن، الإ      

فهــو یــرجح الوقــائع ومــن ثمــة قــد یخطــأ القاضــي وهــو بصــدد تفســیر الوقــائع المعروضــة علیــه ممــا 

.)1(جعل حجیتها ضعیفة ولا یجوز الإثبات بها إلا في الأحوال التي یجوز فیها الإثبات بالشهادةی

ضـعیفة فـلا اعتبـار فـإذا كانـتبهـاسـتدلال ن القضائیة دلـیلا لا یقـوى علـى الإد تكون القرائق      

مـن مـا هـو أقـوى منهـا ت مبنیة على مجرد احتمالات ضعیفة وكان في الـدعوىلهذه القرائن إذا كان

التـي فتفقد القرینة حجیتها ودورها في الإثبات إذا قـام الخصـم بتقـدیم مـا یثبـت خـلاف القرینـةالأدلة 

.)2(استنتجها القاضي

.287، المرجع السابق، ص.مفلح القضاة)1(

.186السابق، ص.المرجع، محمد فتح االله النشار)2(
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المبحث الثاني

قوة القرائن القضائیة في الإثبات

وهـي بحسـب طبیعتهـا تكـون ،تعتبر القرائن القضائیة من طرق الإثبات ذات القوة المحـدودة

تأتي بعـد الأدلـة الأخـرى إلا أن واقـع المنازعـات المعروضـة أمـام المحـاكم یقتضـىفي مرتبة متأخرة 

إعطاء القاضي سلطة البحث عن حل للمنازعة باللجوء إلى وسائل منطقیة یعمل فیها القاضي فكره 

وعقلــه للوصــول إلــى نتــائج منطقیــة إذا تعــذر علــى الخصــم تقــدیم دلیــل حاســم وقــاطع أو كــان هنــاك 

ستدلال بالقرائن متسع فأصبح القضـاةة أمام القضاء، مما یجعل نطاق الإنقص في الأدلة المطروح

.یعولون علیها كدلیل لحسم النزاع 

دراســـة مجـــال الإثبـــات بـــالقرائن القضـــائیةتقتضـــي الإحاطـــة بالجوانـــب المختلفـــة للموضـــوع 

(المطلب الثاني).ذلك دراسة حجیة القرائن القضائیة(المطلب الأول)، وتبع 

المطلب الأول

مجال الإثبات بالقرائن القضائیة

مقـدار وحریـة كاملـة فـي سـبیل تقصـي ثبـوت الوقـائع وسـلطة موسـعة بالقاضـي أمد القانون 

كــل دلیــل عرضــه الخصــوم علیــه قــوة فلــه أن یــزن للوقــوف علــى حقیقــة النــزاع، اتصــالها بالخصــوم 

غیـر أن هــذه  ؛)1(یسترشـد بهـا فـي قضـائهكـل عنصـر مـا یرتـاح إلیـه ضــمیره مـن قـرائن ویسـتمد مـن

وإنما ترد علیها بعض القیود التي تقلل منها فعلى القاضي احترام بعض الحریة لیست مطلقة تماما  

الضوابط عند تعامله مع هذه القرائن.

الســابق، المرجــعالقــرائن القانونیــة والقضــائیة فــي المــواد المدنیــة والجنائیــة والأحــوال الشخصــیة، ، عبــد الحمیــد  الشــواربي)1(

.148ص.
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سـتدلال بـالقرائن القضـائیة الإ حیث تتطلب منا دراسة الموضـوع معالجـة سـلطة القاضـي فـي

لال (الفرع الثاني).ستدد الواردة على سلطة القاضي في الإدو وتبعا لذلك عرض الح،(الفرع الأول)

الفرع الأول

ستدلال بالقرائن القضائیةسلطة القاضي في الإ

فللقاضــي ســلطة تقدیریــة فــي اســتنباط مــا یــراه مــن ،لا تخضــع القــرائن القضــائیة لأي حصــر

قــرائن مــن خــلال مــا یعــرض علیــه مــن أدلــة بــاختلاف أنواعهــا فــإذا كانــت هــذه الأخیــرة غیــر متصــلة 

تــؤدي إلــى ثبوتهــا بصــفة مباشــرة فیكتفــي القاضــي بالاســتئناس بهــا وتعزیزهــا بقــرائن مــن ولا بالــدعوى 

خلال ما توصل إلیه من نتائج، وبصفة عامة فإن أمر الاستدلال بالقرائن القضائیة موكول لاجتهاد 

قاضي الموضوع من حیث اسـتنتاجها مـن عدمـه وكـذلك مـن حیـث تقـدیر حجیتهـا ومـا یترتـب علیهـا 

.)1(لإثباتمن قوة في ا

،بسلطة موسعة لا یتمتع بها بالنسبة للأدلة الأخـرىالقضائیة یتمتع القاضي بالنسبة للقرائن

یجوزف ،فالقاضي حر في اعتماد الوقائع التي یتخذها أساسا لاستنباط ما یدعونهذلك  وانطلاقا من 

أن لا یقصــر القاضــي اســتنباطه علــى وقــائع الــدعوى وظــروف النــزاع ولــه أن یســتعین بمعلومــات  لــه

خارجـــة الأدلـــة الـــواردة لدیـــه إذا ضـــمها الأطـــراف للـــدعوى فلـــه مـــثلا أن یـــدعم اقتناعـــه بمـــا ورد مـــن 

معلومات في تقریر الخبرة أو بما أدلى به الشـهود مـن تصـریحات ولـو كانـت الخبـرة أو البینـة باطلـة 

.)2(من حیث الشكل

الفصــل فــي النــزاع إعطــاء القاضــي جانــب مــن التقــدیر وحریــة فــي الاســتنباط یقتضــي أحیانــا 

دي حتما إلى دون تقییده بضوابط معینة فكل ما یقتنع به یحكم بمقتضاه إذا كانت نتائجه منطقیة تؤ 

.ستدلالالیقین القاطع في الإ

.314المرجع السابق، ص. ، رضا المزغیني)1(

.99، المرجع السابق، ص.ةحلالغوثي بن م)2(
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القـــرائن مـــن ظـــروف الـــدعوى وملابســـاتها وأعطـــاه حریـــة مـــنح المشـــرع للقاضـــي اســـتخلاص 

ي الـدعوى وتقـدیر مــا تحملـه مـن دلالــة وصـلة بالواقعـة المــراد ار أي واقعـة مــن الوقـائع الثابتـة فــاختیـ

.)1(بالاستعانة بما هو راجح الوقوع لیسترشد به في بناء حكمهإثباتها

فقد تتوفر في قرینة واحدة دلالة لشخصي المبدأ الاقتناع ستدلال بالقرائن القانونیة الإخضع ی

قویــة وواضــحة تكفــي لتأســیس قناعــة القاضــي ولا تقنعــه عــدة قــرائن ضــعیفة المــدلول یشــوبها الشــك 

تــه إذ یعتمــد القاضــي هنــا علــى خبر والغمــوض إذا كانــت صــلتها بالواقعــة محــل الإثبــات غیــر جازمــة 

وقدراتــه لقیــام هــذه العملیــة علــى بــذل مجهــود ذهنــي فــي تكــوین الاعتقــاد واســتخراج الوقــائع المجهولــة 

.)2(للوصول إلى حقیقة النزاع 

القاضي نفسه أمـام عـدة علامـات تسـاعده علـى تحـري الحقیقـة وتكـوین اقتناعـه دون قد یجد 

ولــیس رجــة عنهــا إذا تــم ضــمها للنــزاعأو خاعــة مســتمدة مــن أوراق الــدعوىالتقیــد بمــا إذا كانــت الواق

علیه سوى التأكد من ثبوت الواقعة القاطع و الصلة الموجودة بینهـا وبـین الواقعـة المجهولـة فیعتبرهـا 

.ثابتة مادام قد اقتنع بوجودها

لال العقلـي سـتدئع التـي یعتمـدها أساسـا لعملیـة الإفي اختیار الوقاالقاضي هو المرجع الوحید 

فر علیه هذه الوقائع من دلالات على ثبوت أو عـدم ثبـوت الواقعـة لـیس ملـزم التي یقوم بها، وما تس

للقاضي وله مطلق الحریة في اختیار ما یشاء منهـا وفـي اسـتخلاص مـا یختـاره منهـا وفـق مـا یبدیـه 

فلــیس علیــه أن یبــین أســباب تفضــیله قرینــة علــى  ؛الخصــم أو عكــس ذلــك طبقــا لســلامة الاســتنباط

و لا یخضـــع فـــي ذلـــك لأي رقابـــة مـــادام مـــا اعتبـــره قرینـــة علـــى ثبـــوت و لا أســـباب امتناعـــه أخـــرى

.)3(الواقعة یؤدي عقلا إلى ثبوتها

.26، المرجع السابق، ص.محمد أحمد محمود)1(

.189، المرجع السابق، ص.محمد فتح االله النشار)2(

.59المرجع السابق، ص. ،مصطفى عبد العزیز الطراونة)3(
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الثاني الفرع

الحدود الواردة على سلطة القاضي التقدیریة

أن إذا كان المشرع قد أعطى القاضي سلطة موسعة في مجال الإثبات بالقرائن القضائیة إلا 

ستدلال.قاضي الإعمال بها أثناء عملیة الإهذه الحریة ترد علیها حدود وضوابط یتعین على ال

یجــوز فیهــا الإثبــات بالشــهادة أي أن الإثبــات لا یجــوز الإثبــات بــالقرائن إلا فــي الأحــوال التــي 

ئن و مــا لا یجــوز بــالقرائن یعــادل الإثبــات بالشــهادة فكــل مــا یمكــن إثباتــه بالبینــة یجــوز إثباتــه بــالقرا

زیـد قیمتهـا عـن إثباته بالبینة لا یجوز إثباته بـالقرائن ومنـه لا یجـوز إثبـات التصـرفات المدنیـة التـي ت

، كمــا لا یجــوز إثبــات مــا )1(د.ج. ) أو تكــون غیــر محــددة القیمــة 00,000100مئــة ألــف دینــار(

.)2(هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة 

عمـال التجاریـة والتصـرفات المدنیـة الوقـائع المادیـة والأ في القرائن القضائیة یجوز الإثبات ب

التي لا تتجاوز قیمتها مئة ألف دینار أو تكون محـددة القیمـة ویجـوز الإثبـات بهـا اسـتثناء فـي حالـة 

وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو فقدان السند أو قیام مانع مادي أو أدبي من الحصول على دلیل كتابي 

في هذه الحالة بالشهادة و أو بالقرائن. هفیستكمل

مطابقـة لمـا هـو بما إذا كانت هـذه الوقـائع متصـلة بموضـوع النـزاع بصـلة وثیقـة یتقید القاضي 

فیتأكــد مــن عــدم تســمح لــه باســتخلاص النتــائج المشــروعة متعلــق بالواقعــة المــراد إقامــة الــدلیل علیهــا 

.)3(المطروحة أمام القضاءالوقائع في وجود تصنیع أو افتعال 

إن القاضــي أثنــاء قیامــه بعملیــة الاســتنباط المنطقــي للقــرائن القضــائیة علیــه أن یراعــي إثبــات 

تلك الوقائع على سبیل الجزم والقطع باعتبارها الأساس الذي سـیقوم علیـه الـدلیل فـإذا كانـت الوقـائع 

ضــعیفة ووجــد شــبه فیهــا لعــدم تأكــدها بصــفة جازمــة وكــان أمــر ثبوتهــا موضــع خــلاف وجــب حســم 

.100المرجع السابق، ص. ة،حلالغوثي بن م)1(

.359، المرجع السابق، ص. أحمد عبد الرزاق السنهوري)2(

.178، المرجع السابق، ص. مصطفى عبد العزیز الطراونة)3(



ستدلال العقلي كدلیل إثباتالإ                 الفصل الثاني                         

60

، إذ أن الأمر یتطلب وجود دلائل متناسقة فیمـا بینهـا و غیـر متناقضـة )1(خلاف بالتأكد من ثبوتهاال

نتیجـــة واحـــدة تكـــون دالـــة علـــى الواقعـــة المجهولـــة فالقاضـــي لا یحكـــم بهـــا بحیـــث تتفـــق جمیعهـــا فـــي 

القرائن لاستنتاج ما هو مجهول وإقامة الدلیل علیه إلا وضمیره مطمئن وهذا لا یتحقق إلا إذا كانت 

قویة ومنطقیة .

تتطلب عملیة الاستنباط إعمال القاضي لفكره في حدود المنطق وهذا یسـتلزم نـوع مـن الدقـة 

فــي التحــري عــن الوقــائع وقــدرات عقلیــة جــد عالیــة أثنــاء التفكیــر، مــن خــلال ربــط النتــائج بالمقــدمات 

، فلابد من تحـري الحیطـة فـي )2(على أسس تؤدي إلى استخلاص یقیني قاطع للواقعة محل الإثبات

ستدلال المنطقـي والعقلـي السـلیم باسـتبعاد ع على عاتق القاضي إتباع طریقة الإإذ یقعملیة الإثبات 

تحقیـــق الوصـــول إلـــى الحقیقـــة و التـــي تضـــلل القاضـــي عـــن الغمـــوض الـــدلائل التـــي یشـــوبها الشـــك و 

  العدالة.

القاضي كعلامات یستدل بهـا یجـب أن تكـون وتجدر الإشارة إلى أن الوقائع التي یتمسك بها 

قد وضعت تحت یده من قبل الخصوم وبمواجهتهم فالقاضـي دوره یقتصـر فـي اسـتخلاص العناصـر 

ائن قضائیة تساعده في تأسیس حكمه.التي یراها مناسبة لتكوین قر 

مـــن وثـــائق خارجـــة عـــن الخصـــومة إذا ضـــمها التـــي یســـتند إلیهـــا الوقـــائع للقاضـــي أن یســـتمد 

أمــام أخــرىكوجــود تحقیــق فــي دعــوى الخصــوم إلــى ملــف الــدعوى وكــان ورودهــا إلیــه بشــكل قــانوني 

)3(وله أیضـا أن یعتبـر الواقعـة التـي أدلـى بهـا الشـاهد ثابتـة ولـو لـم یحلـف یمـینجهة قضائیة أخرى 

بـدأ المجابهـة بالـدلیل وضـمانا لمبـدأ حیـاد تحقیقا لم وهذا ن الخصوم من الإطلاع علیهاشرط أن یمكَ 

.)4(القاضي

.180، المرجع السابق، ص.محمود عبد العزیز محمود خلیفة)1(

.623، المرجع السابق، ص. على الجراح)2(

.288، المرجع السابق، ص.جلال على العدوى)3(

.197المرجع السابق، ص.، بكوش یحي)4(



ستدلال العقلي كدلیل إثباتالإ                 الفصل الثاني                         

61

المطلب الثاني

حجیة القرائن القضائیة

تسـاعده الإثبـات فهـي تشـكل دعامـة أساسـیة للقاضـي تحتل القرائن القضائیة مكانا كبیرا فـي 

علــى الوصــول إلــى حكــم عــادل إذا تعــذر علیــه الحصــول علــى أدلــة مباشــرة علــى الواقعــة المتنــازع

وتعــد القــرائن القضــائیة دلــیلا غیــر مباشــر فــي الإثبــات كونهــا نتــائج تســتخلص مــن تقــدیر ،)1(فیهــا

، وإذا كان المشرع لم یحـدد مجـال القاضي للوقائع التي أمامه وتختلف قوتها باختلاف محل الإثبات

إذا كانــت بــین القــوة المطلقــةوحصــرهحــدد مجــال الإثبــات بالشــهادةالإثبــات بــالقرائن القضــائیة فإنــه 

.وقائع مادیة وبین الحجیة المقیدة في التصرفات القانونیة

وللإحاطـــة بكـــل جوانـــب الموضـــوع یتعـــین علینـــا دراســـة حجیـــة القـــرائن القضـــائیة فـــي نطـــاق 

حجیـــة القـــرائن القضـــائیة فـــي نطـــاق التصـــرفات ذلـــك دراســـة وتبـــع ،ائع المادیـــة (الفـــرع الأول)الوقـــ

.الثاني)القانونیة (الفرع 

الفرع الأول

حجیة القرائن القضائیة في نطاق الوقائع المادیة

في الوقـائع المادیـة و یسـتوي أن تكـون وقـائع طبیعیـة القضائیة یتسع نطاق الإثبات بالقرائن 

فــلا یجــد القاضــي أو أعمــال مادیــة لأن طبیعتهــا لا تســمح فــي أغلــب الأحیــان بإعــداد دلیــل لإثباتهــا

ســــتدلال تضــــیات الواقــــع إلا إعمــــال عقلــــه والإالســــبیل إلــــى الحقیقــــة والفصــــل فــــي النــــزاع حســــب مق

.بالمنطق

.203، المرجع السابق، ص.مسعود زبدة)1(



ستدلال العقلي كدلیل إثباتالإ                 الفصل الثاني                         

62

الأعمال المادیة المجردة: الفقرة الأولى     

قــد یتعلــق موضــوع النــزاع بوقــائع مادیــة مجــردة وهــذه الأخیــرة قــد تكــون وقــائع طبیعیــة مثــل 

زلزال، فیضـان وقـد تتعلـق بالإنسـان كالسـفه والجنـون حیـث اكتفـى فیهـا المشـرع بـالوقوع حتـى تترتـب 

حیـــازة و كالبنـــاء والغـــراس وال، وقـــد تكـــون وقـــائع مادیـــة مـــن فعـــل الإنســـان )1(علیهـــا الآثـــار القانونیـــة 

عن عیـوب الإرادة كـالغلط ما ینتج ستلاء أو أعمال الإنسان الضارة مثل المسؤولیة التقصیریة أو الإ

.)2(إلخ…والإكراه

یكون للقرائن القضائیة في الوقائع المادیة المجردة قوة مطلقة في الإثبـات ولا یتوقـف الـدلیل 

علــى مــا یــراد إثباتــه ولا یــرتبط بنــوع المســؤولیة إذا كانــت تقصــیریة أو تعاقدیــة فالقاعــدة العامــة أنــه 

لمجال.وللقاضي سلطة واسعة في هذا االقضائیة یجوز إثبات جمیع الوقائع المادیة بالقرائن 

كانــت قیمــة الالتــزام ســواء أیــانــه یجــوز إثباتهــا بــالقرائن فإ أمـا فیمــا یخــص المســائل التجاریــة

الإثبات في المواد التجاریة یتسم لك أن غیر محددة القیمة ذأو كانت .ج.د تجاوزت القیمة مئة ألف

فــة إذ یجــوز إثباتهــا بكاالمســائل التجاریــة مــن حكمهــا ، )3(ق.م.ج333بالحریــة فقــد أخرجــت المــادة 

تتطلب وهذا یتنافي مع الكتابة التي السرعةالمعاملات التجاریة تطلب الطرق بما فیها القرائن نظرا ل

وقت لتحضیر الدلیل الكتابي.

یجـوز إثباتهـا بكافـة طـرق الإثبـات مجـردةوعلیه فإن الوقائع المادیـة طبیعیـة كانـت أم مادیـة

الرحـــب الـــذي یتســـع فیـــه  ن الوقـــائع المادیـــة هـــي المجـــال، لـــذلك نقـــول بـــأبمـــا فیهـــا القـــرائن القضـــائیة

اسـتثنى المشــرع الـولادة والوفــاة مــن الوقـائع الطبیعیــة واشــترط فیهـا الإثبــات فــي السـجلات الرســمیة المعــدة لـذلك وهــذا طبقــا )1(

من القانون المدني الجزائري.26للمادة 

      .134­135ص.، المرجع السابق، محمد صبري السعدي)2(

المرجع السابق.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ، 58-75الأمر رقم )3(
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القاضي لإثبات بالقرائن إذ یقدم الخصوم ما توفر لدیهم من علامات و دلائل مختلفة لیستنبط منها ا

.)1(ما یراه مناسب من قرائن لصالحهم 

الوقائع المادیة المختلطة:الفقرة الثانیة

دي إلــى جانــب التصــرف القــانوني وهــيل المــاالوقــائع المادیــة یقــوم فیهــا العمـهنـاك حالــة مــن

لا تثبــت  .ج.دمائــة ألــف عــن إذا زادت قیمتهــا و التــيمختلطــة كــالإقرار و الوفــاءأعمــال مركبــة أو

القانوني و الواقعة المادیة ففي فإذا كانت الأعمال التي یراد إثباتها تجمع بین التصرف،إلا بالكتابة

نــه یجــوز إثباتهــا القــانوني أمــا الأعمــال المادیــة فإالتصــرفیطبــق الإثبــات بالكتابــة علــىهــذه الحالــة

ناع عن عمـل بالامتبجمیع الطرق بما فیها القرائن القضائیة كما هو الحال في حالة الإخلال بالتزام 

الطـرق بمـا فیهـا القـرائن بالكتابة أما واقعة الإخلال فإنه یجوز إثباتها بكافة معین فالعقد یكون إثباته 

.)2(القضائیة

فإذا  وأعمال الفضالة بالنسبة لرب العمل وقائع مادیة مختلطة یجوز إثباتها بالقرائن القضائیة

قــــام إذا  نــــهحیـــث أ،كــــان الإثبـــات بالكتابــــة واجــــبعــــن مئــــة ألـــف د.ج.أعمــــال الفضـــالةتجـــاوزت 

الأعمــال التــي قــام بهــا بكافــة طــرق إثبــاتفضــولي بتــرمیم منــزل جــاره بنفســه كــان لــه الحــق فــي ال

شــخص آخــر للقیــام بأعمــال قــد عــین الفضــوليكــان أمــا إذا ،القضــائیةالقــرائن بمــا فیهــا الإثبــات

قیمــة العمــل عــن مئــة ألــف د.ج. جــاز لــه أن یثبــت ذلــك إذا لــم تتجــاوز فــي هــذه الحالــة فإنــه التــرمیم 

.)3(بالقرائن القضائیة أما إذا تجاوزت القیمة وجب الإثبات بالكتابة

.314، المرجع السابق، ص.رضا المزغیني)1(

.348، المرجع السابق، ص.أحمد عبد الرزاق السنهوري)2(

.349، ص.نفسهالمرجع)3(
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الفرع الثاني

ضائیة في نطاق التصرفات القانونیةحجیة القرائن الق

بالتعبیر عن الإرادة، ر اثإحداث آثار قانونیة معینة وتترتب هذه الآ لىتتجه إرادة الأفراد إقد        

التي یرد بأنها والتصرف القانوني هو تعبیر إرادي عن نیة الأطراف یرتب علیه القانون الآثار

فلیس للقرائن في هذه التصرفات سوى قوة محدودة فوضع لها ،)1(النیة قانونلازمة لتحقیق هذه

القانون قاعدة عامة ثم أورد علیها استثناء.

القاعدة العامة في إثبات التصرفات القانونیة بالقرائن القضائیة: الفقرة الأولى   

ج. إلا بالكتابـة بحسـب لا یجوز إثبات التصـرفات القانونیـة إذا زادت قیمتهـا عـن مئـة ألـف د.

أمــا وكــذلك التصــرفات الثابتــة بالكتابــة كعقــد الكفالــة مــثلا ؛)2(.ق.م.ج333مــا نصــت علیــه المــادة 

كـان  التصرفات التي لا تزیـد قیمتهـا عـن هـذا المبلـغ فـیمكن إثباتهـا عـن طریـق القـرائن، غیـر أنـه إذا

هــذا المبلــغ وكــان ثابتــا بالكتابــة كعقــد الكفالــة والصــلح فإنــه لا تــه قیمتتجــاوز  لا التصــرف القــانوني

ابة حیث أن القرائن فـي هـذه لف الكتابة إلا بالكتایجوز إثباته إلا بالكتابة لأنه لا یجوز إثبات ما یخ

.)3(الحالة قوتها محدودة 

ومن ثمة یتعذر على القاضي اللجوء عند القاعدة العامةالقضائیة یضیق الإثبات بالقرائن 

للأطراف أن إلیها إلا إذا وجد اتفاق أو نص قانوني یجیز الإثبات بالقرائن، فأما الاتفاق فإنه یجوز 

إثبات ما تجاوز قیمته مئة ألف دینار بالقرائن كما یجوز الاتفاق على الإثبات بالكتابة یتفقوا على 

أما وجود نص في القانون یجیز الإثبات بالقرائن كما في حالة لا تتجاوز قیمته عن هذا المبلغ و ما 

ى وجود مانع من الحصول عل ولسبب أجنبي أفقدان السند الكتابي وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو 

  .278ص.، المرجع السابق، محمود عبد العزیز محمود خلیفة)1(

المرجع السابق.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ، 58-75الأمر رقم)2(

.359، المرجع السابق، ص. عبد الرزاق السنهوريأحمد)3(
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الإثبات بالقرائن القضائیةفإن القانون یجیز ویستوي أن یكون المانع مادي أو معنوي دلیل كتابي 

.)1(في مثل هذه الاستثناءات

على إثبات التصرفات القانونیة بالقرائنالواردة  اتالاستثناء:الفقرة الثانیة

هذه الاستثناءات تتمثل في وجود مبدأ ثبوت بالكتابة یجعل وجود التصرف قریب الاحتمال 

أو قیام مانع من الحصول على دلیل كتابي إما قبل تقدیم دلیـل كوجـود مـانع مـادي أو أدبـي أو بعـد 

الحصــول علــى الــدلیل إذا فقــد الســند الكتــابي فــإذا وجــدت إحــدى هــذه الحــالات جــاز إثبــات التصــرف 

.)2(بالبینة أو بهما معا نوني بالقرائن كما جاز إثباته القا

یتضــح مـــن خـــلال هـــذا أن الإثبـــات بـــالقرائن القضــائیة فـــي مجـــال الاســـتثناءات الـــواردة عـــن 

فــــإذا لــــم تتــــوفر أحــــد هــــذه  اهــــالقاعــــدة العامــــة یتســــع لیصــــبح للقاضــــي حریــــة مطلقــــة فــــي الإثبــــات ب

الاستثناءات فأن القرائن القانونیة لا تكون جائزة لإثبات التصرفات التي تزید عن مئة ألف دینار أو 

.غیر محددة القیمة، وأیضا لا تجوز في إثبات ما یخالف أو یجاوز ما هو ثابت بالكتابة 

ضوع ومنح له سلطة الأخذ بها لقد ترك المشرع أمر استخلاص القرائن القضائیة لقاضي المو 

فكل ما یجوز إثباتـه أو استبعادها ولا یخضع في ذلك إلا لقناعته الشخصیة وحدود سلطته التقدیریة 

.بالشهادة یجوز إثباته بالقرائن القضائیة

تخضع القرائن القضائیة لسلطة القاضي وبالتالي فهي غیـر ملزمـة للقاضـي، إذ یملـك سـلطة 

الأخذ بها أو استبعادها إذا كان في الدعوى ما یكفي لتكوین عقیدته ولا یخضع في ذلك إلا لضمیره 

ستدلال.شخصي مع مراعاة حدود العقل في الإال

  .287.ص ،السابقالمرجع ، جلال على العدوى)1(

المرجع السابق، ص. القرائن القانونیة والقضائیة في المواد المدنیة والجنائیة والأحوال الشخصیة، ، عبد الحمید الشواربي)2(

20.
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ا نــوع مــن الإلـزام بصــفة آلیـة وذلــك عنـدما یتــواتر القضــاء قـد تكتســب القـرائن القضــائیة أحیانـ

على استعمالها في جمیع الحالات التي تتحقق فیها وقائع وظروف مماثلة لتلك الوقائع التي أنشـأت 

فیها القرینة القضائیة وهذا بالنسبة للقرائن التي أقرتها المحكمة العلیـا فـي القضـایا المعروضـة علیهـا 

.)1(من طرف المحاكم كلما توافرت فیها نفس الظروف والشروطالأخذ بها وحرصت على تطبیقها و 

والتي تعتبر أن الوفاء بقسط من الأجرة قرینـة علـى ق.م.م. 584ومثاله ما جاء في المادة 

من نفس القانون التي تعتبـر مجـرد تهـدم البنـاء )2(منه177الوفاء بالأقساط الأخرى وكذلك المادة 

المبدأ وجعل منها قرینة قانونیة.بعد ذلك قرینة على خطأ مالكه ثم قنن المشرع 

یؤدي التواتر في استعمال القرینة القضائیة إلى دفع المشـرع لتقنینهـا بـنص خـاص محـدد فـي 

الفقهاء أن القرائن القانونیة هي في الأصل لذلك یرى أغلب ،حجیتها فتتحول إلى قرائن قانونیةذلك 

وقـد یحـدث العكـس فتتحـول القـرائن القانونیـة إلـى قـرائن قرائن قضائیة اعتاد القضاء على الأخـذ بهـا

.)3(قضائیة 

ابي للإثبــــات یمــــنح للقاضــــي ســــلطة لــــذلك یمكــــن القــــول بــــأن القــــرائن القضــــائیة طریــــق ایجــــ

وبالتـالي لا یمكـن حصـرها ولا یمكـن اعتبارهـا كـذلك مـن قبیـل نطـق،مستدلال فـي حـدود العقـل والالإ

.)4(الأدلة القاطعة أو الملزمة إذ تكون دائما قابلة لإثبات العكس، ویجوز دحضها بجمیع الطرق

، الإثبات بالقرائن القانونیة  في المواد المدنیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقـوق والعلـوم الإداریـة، محمد ةالكری)1(

.42، ص. 2003، 2002جامعة الجزائر، 

.com.www.، متوفرة على الموقعق.م.م 177و  584تین الماد)2( Eastlaws

.48المرجع السابق، ص. الكریة محمد، )3(

.344، المرجع السابق، ص. عبد الرزاق أحمد السنهوري)4(
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،قلـي فـي الإثبـات نجـده علـى مسـتویینسـتدلال العأن الإ لموضـوعدراسـة ایتضح مـن خـلال 

تقدیر أدلة الإثبـاتفي إعطاء القاضي حریةالأول في إطار السلطة التقدیریة للقاضي ویظهر ذلك 

، إذ یملـك السـلطة الكاملـة فـي منها ما یـراه ضـروري لتكـوین عقیدتـه والفصـل فـي النـزاعواستخلاص

ولــه أن یــوازن الخصــوم وفـق مــا یرتـاح إلیــه ضـمیره،تقـدیر كــل دلیـل أو مســتند یقـدم إلیــه مـن طــرف

.لم یحدد لها القانون حجیة معینةبین الأدلة فیستقل في الأخذ بها أو طرحها ما

حریــة فــي تقــدیر أدلــة الإثبــات، غیــر أن هــذه مجــال الإثبــات یعطــي للقاضــي فــي ســتدلالوالإ       

لها القانون حجیةة الكتابیة وبعض الأدلة التي أعطىالحریة قد تضیق إذا كان الأمر متعلق بالأدل

ل فیكـون الـدلیل غیــر عطیـه المشـرع ســلطة الاسـتدلاوتتسـع فــي الأحـوال التـي ی ؛بـنص قـانونيمعینـة

.بذلك تقدیر قیمتهیجوز لهفملزم للقاضي 

فـي مجــال إیجـاد حـل للنــزاع ذلـك أن القاضـي یتمتــع بسـلطات واسـعة فــي دور بـالغ سـتدلاللإل      

من خلال استكمال الأدلة بیمـین متممـة باعتبارهـا إحـدى الـرخص الممنوحـة إثبات الحق المدعى به 

ى أمـن تلقـاء نفسـه إذا ر ولو كان ذلـك المعاینة القضائیة  وأله، أو أن یأمر بأي إجراء آخر كالخبرة 

ولـه الحـق فـي العـدول عمـا أمـر بـه مـن إجـراءات إذا وجـد فـي ،لفصل في النـزاعضروري لأن ذلك ب

وإیجاد حل للنزاع.الدعوى ما یكفي لتكوین عقیدته

تبني المشرع الجزائري لمذهب الإثبات المختلط في المواد المدنیة دلیل علـى توجهـه نحـو إن        

تفعیل دور القاضي في الإثبـات لیصـبح دوره أكثـر ایجابیـة وخروجـا عـن السـلبیة التـي تقیـد القاضـي 

دون أن یــؤدي ذلــك إلــى المســاس بمبــدأ حیــاد فــي بعــض المــواد خاصــة فیمــا یتعلــق بالأدلــة الكتابیــة 

ضــــي، فــــالمجتمع ممــــثلا مــــن طــــرف القاضــــي وهــــو حــــامي الحقــــوق یتــــدخل لحســــم النــــزاع بــــین االق

المتخاصمین وعلیـه نجـد أن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة الجدیـد یعطـي القاضـي الـذي ینظـر 

فـــي الـــدعوى المدنیـــة صـــلاحیات موســـعة، حیـــث خصـــص لـــه فصـــلا كـــاملا تحـــت عنـــوان "ســـلطات 

دور في إثبات الدعوى وتوجیهها.القاضي" فأصبح لهذا الأخیر 
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ســــتدلال والمفاضــــلة بــــین أدلــــة الإثبــــات فــــرغم أن ســــلطته مــــنح المشــــرع للقاضــــي ســــلطة الإ

لدلیل الكتابي الذي أولى له المشرع قوة وحجیة مطلقـة فـي الإثبـات، إلا أن ذلـك وهذا بالنسبة لمقیدة

لمعیب والغرض من ذلك هو الوصول إلى قیمة الدلیل الكتابي الناقص والا یمنع القاضي من تقدیر 

الحقیقة القاطعة .

ي القرینــة القضــائیة كــدلیلســتدلال العقلــي یظهــر فــلمســتوى الثــاني الــذي یتجلــى فیــه الإأمــا ا

إثبات وذلك باللجوء إلى وسائل منطقیة لفهم وإدراك الوقائع من خلال النشاط الذهني الذي یقوم فیه 

المعروضة علیه واستنباط قرائن قضائیة یسترشد بها في بناء حكمه.بتكییف الوقائع القاضي 

من خلال سلطته في استنباط القرائن الحق المدعى به یتضح أن القاضي یساهم في إثبات 

والتي یتجسد فیها دور القاضي بجلاء بنقل عبئ الإثبات مـن الواقعـة المتنـازع علیهـا التـي القضائیة 

واقعة أخرى متصلة بموضوع النزاع المعروض علیه.یتعذر إثباتها إلى

ستدلال ببعض أدلـة عندما سمح للقاضي بالإوفق إلى حد ما المشرع وعلیه یمكن القول بأن 

مــن خــلال إعطــاءه ســلطة تقدیریــة تســمح لــه بإعطــاء والأخــذ بهــا علــى ســبیل الاســتئناس، الإثبــات 

منهــا ذلــك أن القاضــي هــو نقــصاســتكمال مــا الأدلــة بونصــابها وتقــدیر قیمــة بعــض الأمــور حقهــا 

الخبیر الأول في مجال القانون.

مـــواد القـــانون المـــدني و علـــى المشـــرع الجزائـــري أنـــه لـــم یعـــالج فـــي نصـــوص لاحـــظغیـــر أنـــه ی

قضاء.الو  الفقه في الإقرار غیر القضائي رغم أنه دلیل إثبات معترف به

إلـــى أهمیتهـــا فـــي تخصـــیص مـــادة واحـــدة بالنســـبة للقـــرائن القضـــائیة أمـــر قلیـــل بـــالنظر  كـــذلك      

ــ مجــال رر مــن خلالهــا ســلطات موســعة تفــتح للقاضــيالإثبــات والتــي تعــد الوســیلة الوحیــدة التــي یتق

الاستدلال العقلي وتمكنه من الوصول إلى الحقیقة القضائیة.
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1994.
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ملخص

نتیجة للاعتراف بالدور الإیجابي  وهذا  سعة في الإثباتاو قاضي سلطات یخول القانون لل

ن أدلة الإثبات وتخول له للقاضي الذي یقتضي منحه سلطات مختلفة تسمح له بتقدیر كل دلیل م

 ةالإجراء بأیستدلال بها، إذ یقدر القاضي قیمة الدلیل المعیب أو الناقص فیأمر باستكمال لإسلطة ا

وسیلة من وسائل الإثبات، وله بعد ذلك العدول عما أمر به من إجراءات إذا رأى عدم ضرورتها 

للفصل في النزاع فالقاضي وهو بصدد تكوین عقیدته یقدر كفایة الدلیل الذي یبني علیه حكمه، 

طرحه متى كان في تقدیره الاطمئنانضمیره لصدق دلیل أخذ به وكلما تعذر علیه اطمئنفكلما 

ستدلال.لصواب وحدود المنطق المعقول في الإالعام لم یخرج عن ا

العقلي في إطار الإثبات بالقرائن القضائیة باعتبارها المجال الرحب ستدلالالإیتسع نطاق 

ه وثابت لدیلعملیة الاستنباط التي یقوم بها القاضي، فاستخلاص أمور مجهولة مما هو معلوم

ستدلال.الإمراعاة حدود سلطته التقدیریة وحدود المنطق في مع مرتبط باجتهاده وذكائه

Résumé :

Le droit confère au juge des pouvoirs différents et étendus en matière de

preuve, et ce, en reconnaissance de son rôle positif Ces pouvoirs lui permettent

d’apprécier tous arguments à l’appui et lui confèrent l’attribution de

raisonnement .Il évalue l’argument vicieux ou imparfait et ordonne le

parachèvement de la procédure dont il a ordonnees’il la trouve pas nécessaire

pour trancher sur le litige , cependant la constitution de sa conviction est basée

sur les arguments convaincants et constitutifs de son jugement, il aura la

conscience tranquille lorsqu’il juge que l’argument est juste et servira de base

pour prononcer son jugement. A défaut, l’argument sera écarté, car dans son

appréciation générale, il ne peut pas sortir de la vérité et des limites logiques et

rationnelles, en matière de raisonnement.

Le raisonnement logique s’étend dans le cadre de preuve par des

présomptions judiciaires, qui sont considères en tant que domaine vaste pour la

méthode de déduction faite par le juge, en déduisant des faits inconnus a travers

des faits connus et certains pour lui, cela fait preuve de ses efforts déployés et de

son intelligence, et ce conformément aux bornes de son pouvoir discrétionnaire

et aux limites logiques en matière de raisonnement.
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